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إلى فلذات كبدي» ورياحين حياتي» أبنائي : رهف ‏ وأسامة» وأيمن. 


إلى كل من يبادلني مشاعر الحب والاحترامء أهدي هذا العمل. 


شکر 

اي احمد اه عز وجل علی ما یشره من زتمام هلا ایست, قل ازیو ی 
وإليه برجع الامر كله علانیته وسرّه اع هو آن یحمد وامل هو آن یُشکر. 

ت ليام یر ہم وناز عم وی کے 
75 وواد 
عبدالقادر مهاوات. الذي فتح لي بیته رمک وأتحفني بصحبته ورآیه ويعلم الله 
كم استفدت منه وتعلّمت! فجزاه الله عني خير الجزای وجعل ذلك في ميزان 
حسناته» آمین. 

۴ كد تراصل لعن تعاس کے ی مدق ہی ولو مرب 
حي ام ا مرو بواج حفظه اه فد کاد نه علي قشل بمد ار 
جا سس بے اق ہہ 

أشكر كذلك الأسائذة الأفاضل الذين دزسو ني في هذه الشعبة المبارکت 
والاساتذة الذین تفضلوا بتبول ا بحشي مصویین لأخطائه؛ ومقوّمين 
لاع وجاجه؛ لیرقی للأفضل؛ فاللهم بارك فیهم. 

رک ترسرت سرا اس ایس في ام بی کنر ےر ر 
وآخض بالذکر: عبدالرزاق بوفراب؛ فاللهم وفقه. ۱ 








عله الدراسة الم سو مۂ ہے قاعدة الیسیر العفو عنه عند المالكية + دراسة 
تأصيلية تطبيقية - كان الاشکال الرئیس الذي تسعی إلى الاجابة عليه هو: هل 
القلیل يُعفى عنه عند المالكيّة آم لا؟ آجابت الدراسة على ذلك من خلال مباحث 
الدراسة الآتية: المبحث الأول خصّصئه للتعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها؛ 
والفرق ينها وبین القاعدة الاصولية» ومدی حجیتها. آما المبحث الثاني فقد جعلثه 
في التعریف بقاعدة الیسیر المعفوٌ عنه» وبیان أصلهاء والقواعد المرتبطة بها. وفي 
الجانب التطبيقي غنیث في المبحث الثالث بتطبیقات قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه في 
باب العبادات. وفي المبحث الرابع والاخیر سلطتٌُ فيه الضوء على هم تطبیقات 
القاعدة في باب المعاملات. 

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج لعل آهمها هو کون العلماء المالكية قد 
عملوا قاعدة اليسير المعفوٌ عنه في أبواب الفقه على تنوعها؛ وقد ذکرت نماذج 
عديدة في هذه الدراسة» كما أوصت الدراسة بضرورة اعتمادٍ المتصدّرين للإفتاء 
منهج التيسير قدر الامکان» وعدم التوشع في تطبيق مبدأ الأحوط. 





مه ¢ 


معد جیے 


بسم لله الرحمن الرحیم 

الحمذ لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلین أمَا 
بعذ: فإ ایل العلم والفقه آتفوا الکتب ودونوها؛ فأصبحت المسائل الفقهية في 
کتبهم لا تحصی كثرة من التفریعات؛ فکان لا بد من تسهیل الوصول إلى فهمها 
فهما صحیحا. ومن أفضل ما يفيد في جمع شتات المسائل وضبط العلم القواعد 
الفقهية التي خزرت تحریرا علمیا دقیقا في العصور المتأخرة» إلا أن عددا منها لم 
يلق عناية بإبراز تطبیقاتها لدی العلماء المتقدمین؛ وهذا البحث إسهام مني في بیان 
تطبیقات قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه» وقد وسمته ب: ' قاعدة الیسیر المعفو عنه عند 
A‏ - دراسة تأعيلة تطیقیا ۱ 5 

وقبل الدخول في تفاصيل الموضوع؛ أُعرّف به إجمالاء وأوضح كيفية إنجازہ 
وأبيّن طريقة كتابته من خلال النقاط الآتية: 
أولا- أهمية الموضوع: 

لهذا الموضوع أهمية بالغة» أذكرٌ منها ما يأتي: 
1- كثرة المسائل الفقهية المندرجة تحت هذا الموضوع إلى حد يلفت النظر؛ وذلك 

في شتی آبواب الفقه» فكان جمع عدد منها في بحث واحد أمرا مستحسنا. 
2- آثر القواعد الفقهية المهم في ضبط المسائل والفروع. 
3- هذا الموضوع له صبغة واقعية في الحياة اليومية لدى الإنسان؛ فهو بحث فقهي 

واقعي إذ مسائل اليسير المعفو عنه تصاحب المكلف في شتى أبواب الفقه 

بدءًا بالطهارة والصلاة إلى المعاملات وأحكام الشهادة وغيرها. 


ای 
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نهی الاسلام عن آشیاء وحذر من الوقوع فیها؛ بيد أن هناك بعض الاشیاء 
المنهی عنها فى الاأصل لا یمکن الاحتراز منها لسبب من الاسباب؛ فعفا عنها؛ 
والاشکال المطروح ههنا: هل القلیل يُعفى عنه عند المالكيّة آم لا؟ ویتفرع عن هذا 
الاشکال الرئیس اشکالات فرعية آهمها: 
1- ما مفهوم الیسیر المعفو عنه؟ 
2- كيف تعامل المالكية مع الیسیر المعفوٌ عنه؟ 
3- ما مقدار وضابط الوقوع في الیسیر لیعفی عنه؟ 
هذه الأسئلة وغیرها سیتکفل البحث - باذن الله - باعطاء أجوبة لها. 


الثا - آسباب آختیار الوضوع: 


هناك آسباب ذاتية دفعتني إلى اختیار الموضوع؛ وآخری موضوعية: 
- آما الاسباب الذاتية فتعود إلى ما يأتي: 

1- رغبتي في دراسة موضوع یتعلق بالمذهب المالکي. 

2- بعد اطلاعي على کتاب الدکتور الريسوني الموسوم بنظرية التقریب والتغلیب» 
وجدت رغبة فى بحث قاعدة الیسیر المعفو عنه؛ التی خصص لها الباحث 
مطلبا فى كتابه» على أن تکون تطبیقاتها داخل المذهب المالکی فقط. 

3- التشجیع الذي لقيته من الأساتذة الافاضل الذین طرحت علیهم الموضوع. 
ومنهم الاستاذان: عرد الفادر مهاوات» وحسین نتیش. 
- آمّا الاسباب الموضوعية فتتمثل فیما يأتي: 

1- آهمية هذا الموضوع مدعاة إلى البحث عن المسائل والفرائد العلمية المتعلقة 
بقضية الس علی المکلفین فی حدود الیسیر المعفو عنه. 
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2- لم أجد - بحسب اطلاعي - أحدا من الباحثين قد أفرد المسائل المتعلقة 
بالقاعدة فى رسالة علمية متخصصة في المذهب المالكي. 


رابعا - أهداف البحث: 


من خلال هذا البحث آرید تحقیق جملة من الأهداف» یمکن لي أن أحدّدها 

فیما يأتي: 

1- دراسة قاعدة الیسیر المعفرٌ عنه دراسة تأصيلية تطبيقيّة. 

2- جمع عدد من المسائل الفقهية التي تندرج تحت القاعدة من خلال المذهب 
المالكي. 

3- إظهار كيفية تعامل الأئمة المالكية مع القاعدة؛ رجاء الاستفادة منهم. 

4- محاولة خدمة المذھب المالکیی؛ مذهب الجزائر. 

ne وا قح وا لگا‎ RIES 


خامسا - الدراسات السابقة: 


ورد ذکر هده القاعدة في بعض الکتب التي عنیت بالقواعد الفقهية عموما 
وذکر فیها أصل هذه القاعدة» ومعناها؛ والقواعد الأخرى التي لها صلة بهاء وبعض 
التفریعات علیها من غير تحلیل فقهي. وبعد البحث فقد وقفت على عشرة بحوث 

لها علاقة بتطبیقات القاعدة» عاینت منها سبعة وهي کالاتي: 

1- التطبیقات الفقهية لقاعدة الیسیر مختفر في البیوع لهاکیا بن محمد کانوریتش 
وهي رسالة ماجستیر غير مطبوعة» بإشراف الدکتور: یوسف بن عبد الله 
الشبيلي» تقدّم بها صاحبها إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 
بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية؛ بالمملكة العربية السعودية» عام 
8 - 1429ه. فقد قام الباحث بعد تأصيل القاعدة بتناول ست وعشرين 
مسألة فقهية» مصوّرا لها ومحررا لمحل النزاع فيهاء وعارضا أدلة الفقهاء 
المختلفة ومرجحا في الأخير» مع ذكر كيفية تطبيق القاعدة في المسألة. 
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اتطبیفات الفقهية لقاعدة الیسیر مختفر في الوقف والوصایا, لخالد بن غازي 
الثقفي. ر 
کي م بها صاحبها إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد المالي وی 
بجامعة الامام محمد بن رد الم سلامية بالمملکة الى ہے السعودیة عام 
9 سار اباحث في رسالته علی منوال زمیله هاکیا بن محمد کانوریتش, 
و ےر الجزء اتاصيلي للقاعذة - خمش عشرةٌ مسألة في تطیقهاء وقاء 
بدراستها وفق منهجية موحدة مع زمیله. 

التطبیقات الفقهية لقاعدة الیسیر مغتفر في النکاح والطلاق. لعایض حسن آل 
7 یتو وهي رسالة ماجستیر غیر مطبوعة: بإشراف. الدکتور: عبد اه ی 
مور کی تقلم بها کوچ قسم الفقه المقارن بالمعهد السالي 
للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الاسلامیته بالمملکة العربية السعودیة 
عام 1429 - 1430ه. قام لباحث بنسج رسالته على منهج الباحثين السابقین؛ 
فأحصی آربعا وعشرین مسألة تناولها الباحث بالدراسة. 

التطبیقات الفقهة لقاعدة الیسیر مغتفر في الدیات والحدود والاطعمة والایمان 
والقضاء لفهد بن جسن المشتیخی: وهي رسالة ماجستیر غير مطبوعةء بإشراف 
ال ور سالم يون ناصر بن عبد العزیز الراکان» تقدم بها صاحبها إلى قسم الفقه 
المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة امام محمد بن سعود الإسلامية, 
بالمملکة العربية الس ديا 0 1 ی ی 
بی اباحث دراسته؛ فکانت رسالته تحوي بین دقتیها آربعا وعشرین مسالة مر 
تطبیقا للقاعدة عند بعض الفقهاء. 

التطبيقات الفقهية لقاعدة الیسیر مغتفر في الوكالة والشركة والاجارة لعمر بن 
ب ديل العودةة وهي رسالة ماجستیر غير مطبوعةهیاشراف الدکتور: سال 
ین فاصر بن عبد العزیز الراکان, تقّم بها صاحبها إلى کے الفقه المتاون 
بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية» بالمملکة 
العربية السعودية. عام 1429 - 1430ه. یواصل الباحث العمل الذي بداه 
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أصحابه؛ فاختار دراسة مسائل فقهية تتعلق بتطبیق القاعدة الفقهية في الوكالة 
والشركة والاجارة فاجتمع عنده اثنتان وعشرون مسألة. 

6- ما يختلف فيه الحكم بالقلة والكثرة في العبادات جمعا ودراسة» لبوبكر باه وهي 
رسالة دکتوراه غیر مطبوعة باشراف الاستاذ الدکتور: عبد الرحمن بن عبد الله 
السحيمي» تقدم بها صاحبها إلى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» عام 
6 /2007م. استقرأ الباحث في رسالته - بعد الجزء النظري التأصيلي - 
المسائل التي یتغیر فیها الحکم بحسب القلة والکثرة؛ فأحصی ما يزيد عن ستین 
ومائتي مسألة في باب العبادات فقطء فکان یعرض المسألة الفقهية» وكيفية تناول 
علماء المذاهب لهاء بين مُفضل بين القلة والکثرة فيها وعدم مُفْصَلء عارضا أدلة 
كل فريق ومناقشتها مع الترجيح فيها ببيان هل يختلف الحكم ويتغير بحسب القلة 
والكثرة آم ل؟ 

/- المعفو عنه في فقه العبادات» لسامية عبد الله غائب نظر بخاري» وهي رسالة 





ماجستير غير مطبوعة؛ بإشراف محمد حسني إبراهيم سليم» تقدمت بها 
صاحبتها إلى قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
1 القری» عام 1416ه/1996م. تختلف هذه الدراسة عن باقي الدراسات 
السابقة» فقد تتئعت الباحثة المعفو عنه في باب العبادات بسبب المشقة 
والضرورة» وعموم البلوی» والقلة والجهل؛ فجمعت في رسالتها ستا وخمسین 
وت 
آما الرسائل التي لم آستطع الحصول على نسخة منهاء وكان اطلاعي على 

عناوينها من خلال كشاف الرسائل الجامعية على الشبكة العنكبوتية فهي كالآتي: 

1- التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في كتاب الزكاة والصوم والحح؛ لعبد الله 
ابن سليمان العبید» وهي رسالة ماجستير غير مطبوعة بإشراف الدكتور: يوسف 
ابن عبد الله الشبيلي» تقدّم بها صاحبها إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي 
للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالمملكة العربية السعودیة 
عام 8 - 1429ھ. 


جو 
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2- التطبیقات الفقهية لقاعدة الیسیر مغتفر في الطهارة والصلاة والجنائز» لعبد 
الرحمن بن آحمد الجاسس وهي رسالة ماجستیر غير مطبوعة؛ بإشراف الدکتور: 
یوسف بن عبد الله الشبيلي» تقدّم بها صاحبها إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد 
العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الم سلامية بالمملكة العربية 
السعودية» عام 1428 - 1429ه. 

3- ما يختلف فيه الحكم بالقلة والكثرة في المعاملات والنكاح والطلاق وما یتصل 
بهاء لبندر بن فارس بن عقاب التوم وهي رسالة دكتوراه غير مطبوعة» إشراف 
الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله السحيمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورق 0ھ /2010م. 
ما لاحظته - فی الجملة - علی تلك الدراسات السابقة ا عددا کبیرا مین 

المسائل إقا مكرّر من باب تجزئة المسائل المتجانسة في الباب الواحد» کالعیوب 

في الأضحية مثلاء أو هو مُتكلّف في حشره في باب الیسیر المعفوّ عنه» بل اٍني 
وقفث على مسائل أخطأ الباحث في فهمه لكلام العالم المنقول عنه» فعدّ المسألة 
من اليسير المعفو عنه» والعالم من هذا براء» ومثاله في مسألة الإجارة للغنم الكثيرة 
التي لا يقوى المُستأجَر على ضع غنم لهاء أيجوز له ضع غنم يسيرات أم لا”؟ كما 
أني قد وقف على مواضع في تلك الرسائل لم أجد إحالات صحيحة على كتب 

ON‏ :و انما-المغلومات:م< کفت الاهت"الاعری. 
وبحثي هذا قد يشترك مع الدراسات السابقة في الجزء التاصيلي الا أنه يختلف 

عنها فيما يأتي: 

1- من حيث التطبيقات الفقهيّة للقاعدة فهو في فروع فقهيّة منؤعة. 

2- داخل المذهب المالكي فقط؛ ولكونه داخل المذهب المالكي فقد اخترت 
التعبير عن القاعدة ہما هو متداول عند المالكيّة وان لم يكن خاصا بهم. 

3- التنويع في المسائل لاجتناب التکلف. 


)1( عمر العو دق التطبيقات الفقهية لقاعدة ایس مختفر في ال و كالة وال که والاجارة ین 01 
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مقدمة 13 
ومع ذلك فانني آقز لهاته الرسائل فضل السبق الأكاديمي في معالجة الموضوع 

محل الدراسة. 

سادسا - منهج البحث: 
لقد استخدمت في هذا البحث المناهج الآتية: 

1- المنهج الاستقرائي: وهذا عند تتبع النصوص القرآنية والحديثية الدالة على 
قاعدة الیسیر المعفو عنه» وأهميتهاء وعند تقَعَّي آراء العلماء في تطبیقها وبيان 
ضوابطهاء وکذا آهم المسائل التي وقع فیها تطبیق القاعدة عند المالكية. 

2- المنهج الوصفي: وهلا عند تصوير المسائل الفقهية التي ا قى اعتمادا علی 
المذهب المالکي. 

3- المنهج المقارن: وهذا عند مقابلة آراء العلماء المالكية في بعض مسائل الیسیر 

4- المنهج التحليلي النقدي: وهذا عند عرض طريقة استدلال أئمة المالكية 
بالنصوص الشرعية. والقواعد الاصولية والفقهية والمقاصدية في تطبیق قاعدة 
الیسیر -المعفة عنه. 


سابع - منهچية البحث: 


التزمت في كتابة بحثی منهجية معينة» أذكر فیما يأتي آهم عناصرها: 

1- عزو الایات یکون في المتن بالطريقة الاتية: [اسم السورة: رقم الآية]» وجعلتها 
فيما بين الرمزین الاتیین: ۶ مع کتابتها بالرسم العثماني. 

2- جعلت الاحادیت النبوية في المتن بین مزدوجین بالشکل الاتي: (» مشخنة 
الخط إذا كانت من قبيل الأقوال؛ تمییزا لکلام المعصوم یا عن کلام سائر 
الناس» على أن یکون تخریجها فی الحاشية بالطريقة الآتية: ذکر صاحب 
المصنف الحدیثی وعنوانه» الکتاب والباب إن وُجداء رقم الحدیث إن وُجد: 
رقم الج ان جد - ولگ 


+ 


14 مقدمه 


3- إذا كان الحدیث في صحيحي البخاري أو مسلم أو موطأ مالك فإِنّي أكتفي 
بالتخريج منهم» أا إذا لم أجده فيهم؛ فإنني أسعى إلى تخريجه من أكثر من 
مصدر حديثي - ما استطعت إلى ذلك سبيلا -» مع إيراد درجة الخدت من 
واحد من أهل الصناعة الحديثية من المتقدمين أو المتأخرين. 

4- شرح الغريب الوارد في المتن» وجعله في الحاشية محالا على مصدره. 

5- توثیق المعلومات الواردة في المتن بالهامش یکون كالاتي: المولف المولف» 
رقم الجزء إن جد رقم الصفحة. على أن آذکر سائر معلومات الکتاب في 
فهرس المصادر والمراجع وفق الترتیب الاتي: المؤلّفء المولف» التحقیق إن 
جك رقم الطبعة دار النشر مکان النشرء تاريخ النشر. 

6- عند استعمال الکتاب في موضعین متتاليين لا یفصل بینهما استعمال کتاب آخر 
فإنني أورد العبارة الآتية: المصدر أو المرجع نفسه ثم آردفه برقم الجزء 
والصفحة. هذا إذا كان الاستعمالان في الصفحة نفسهاء أمَا إذا كان الأول في 
صفحة» والثاني في أخرىء فإنني أقول: المصدر أو المرجع السابق. 

7- إذا كان المرجع رسالة علمية أكاديمية» فان التوثيق في قائمة المصادر والمراجع 
يكون كالآتي: الباحثء عنوان الرسالة» نوع الدرجة العلمية» الاشارة إلى 
الاعتماد علی النسخة الاصلية المرقونة غير المنشورة المشرف الجامعة 
افوا ا اق 

AS كدي بذکر اسم الاول‎ ES 
"وآخرون".‎ 

9- التوئیق بالنسبة للمعاجم والقوامیس اللغوية آذکر فيه إضافة إلى المعلومات 
السابقة: مادة "كذا" قبل رقمي الجزء والصفحة. 

0۔ آترجم لجميع الاعلام الواردة آسماژهم في المتن» باستثناء الصحابة والتابعین؛ 
خشية إثقال الهوامش بالتراجم» ولکثرة ورودها معي في البحث. 

1- عندما آحذف کلاما من النصوص المقتطفة حرفیا آضع العلامة: ... (ثلاث 
نقاط متعافة). 


1111 ینت خخ تفه خفن شخ یش نیت ی فش ۲ ۲ ۳۲ ۳۲ شیف شخ شش جج جج 
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2- إذا نقلت الكلام عن قائله بالمعنى» أو تصرّفث فيه» فإنني أَصدَر العزو في 
الهامش بكلمة: ینظر" أما إذا كان النقل حرفياء فإنني أجعله بين المزدوجين 
لے 2 و اهدر ال کچ غاقت فا ل 

3- عند إيراد اختلاف الائمة المالكية» فإنني لا أذكر إلا أدلة الفريق القائل بالیسیر 
المعفوٌ عنه. 

14- لقد اعتمدت على ترتيب صاحب القوانين الفقهية في تقسيم الدراسة التطبيقة 
في رسالتي إلى قسمين عبادات ومعاملات» وما خالفت شرطي الا في موضع 
واحد وهو تقديم الأضحية ودمجها مع الحج لما بينهما من تناسب واضح؛ 
ولتحقيق التوازن في هذا الجزء من المذكرة. 

5 التزمت رموزا معينة لإفادة المعاني الآتية: الطبع: طء التحقيق: ت» الصفحة: 
ق التاريخ الهجري: ہ؛ التاريخ الميلادي: م؛ وهذا من باب الاختصار؛ 
لتكررها معي في البحث مرارا. 

6- اذْا وجدت بالمصدر أو المرجع التاريخين الهجري والميلادي أثبتهما معا 
بالطريقة الاتبة: التاریخ الهجري/التاریخ الميلادي» وإذا وجدت آحدهما فقط 
ات الموجود وحده. 

امنا-:حدود النحت: 

1 في بحثي - باذن الله - الی دراسة المسائل التطبيقية في المذهب 


المالکی وحده. دون التعرض الی ما عند المذاهب الاخری» سواء کانت موافقة 


2- فی حالة نقلی للخلاف داخل المذهب المالکی فى اعتبار العفو عن الیسیر من 
عدمه فاننی لا آنقل الا آدلة القائلین باعتبار العفو عن الیسیر فی تلك المسألة 
دون بر جيح. 
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علمية ومنطقية» وهي في شکل مقدمة وآربعة مباحث وخاتمة وفهارس فنية» وفیما 
ياتي عرض موجز لها: 

- المقدمة: وفیها بیان لاهمية الموضوع» وطرح لاشکالیته» وذکر لأسباب 
اعتباره» والاهداف المرجوة منه. والدراسات السابقة له» والمنهح المتبع في معالجة 
مسائله» والمنهجية المسلوكة في تحريره» وضبط لحدوده. وعرض مختصر لخطته 
ووصف عام لاهم مصادره ومراجعه» وإشارة إلى هم الصعوبات التي حاولت 
إعاقته» وتوضیح مركز لكيفية تجاوزها. 

- المبحث الاول: خضصته للتعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها» والفرق 
بینها وبین القاعدة الاصولی ومدی حجّیتھاء وجعلته في ثلاثة مطالب: آولها عرفت 
فيه بالقاعدة الفقهية كمركب وصفي وکم صطلح. وانیها بیَنث فيه أهميّة دراسة 
القواعد الفقهيّة» والفرق بینها وبين القاعدة الأصولية. وثالثها نقلت فيه اتجاهي 
العلماء فی حجيّة القاعدة الفقهيّة وكيفية التوفیق بینهما. 

- المبحث الثاني: جعلته في التعریف بقاعدة الیسیر المعفوٌ عنه» وبيان أصلهاء 
والقواعد المرتبطة بهاء وقتمته إلى ثلائة مطالب: أوّل المباحث عزفث فيه بقاعدة 
الیسیر المعفوٌ عنه افرادا وإجمالاء وبینت مرادفات القاعدة» وضابط معرفة الیسیر. 
ثانیها تناولت فيه بیان صل قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه وأدلتها من القر آن والسنة 
والاجماع. ثالث المباحث نقلث فيه القواعد الفقهية التي لها صلة بقاعدة الیسیر 
المعفو عنه» إما على وجه الخصوص أو العموم أو التقارب في المعنی. 

كا ال ہہ عنبست فيه وھ تی فاغده الیسیر المعفَوٌ عنه في باب 
العبادات» ووزعتت ماّته على خمسة مطالب: أول المطالب كان في تطبیقات 
القاعدة في أحكام الطهارة» وثاني المطالب كان في تطبیقات القاعدة في أحكام 
الصلاة» وثالثها جعلته في تطبيقات القاعدة في أحكام الصوم والزكاة» ورابع 
المطالب في تطبيقاتها في أحكام الحج والأضحية» وآخر المطالب في تطبيقات 
القاعدة في الأيمان والأطعمة. 


11334114 
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- المبحث الرابع: سلطت فيه الضوء على أهمّ تطبیقات القاعدة في باب 
المعاملات» وهذا المبحث كان في ثلاثة مطالب: بدأت 7 الأول بتطبیقات القاعدة 
في الببوع» ثم ثنّیت في الذي يليه بتطبيقات القاعدة في القضاء والشهادة» وثلّثت في 
الأخير بتطبيقاتها في الحدود والدماء. 

- الخاتمة: وفيها حصر للنتائج المتوصل إليهاء وإعطاء لمجموعة من التوصيات 
التي تزيد في خدمة الموضوع. 

< الاي و الت هار فا ل آوابانت» وال حادیت وا کان 
والأعلام» والغريب المشروح والاماکن» والمصادر والمراجع؛ والمحتويات؛ تسهيلا 
لآليّة التعامل مع سائر مضموناته وأجزائه. 


عاشرا- مصادر ومراجع البعحث: 


لقد آفدت في تحرير هذا البحث من مصادر ومراجع ورقية وإلكترونية کثیرةه 
عبد كان له الاثر الابلغ هو الاتی: 
- اُقھات کتب التفسير وشروح الحديث والفقه الاسلامي على 1ے المالکي 
وکذا مصادر تراجم آعیان المذهب المالکي إضافة إلى عدد من المعاجم 
والقوامیس العربية على رأسها کتاب "لسان العرب" لابن منظور؛ لضبط 
الکلمات والمصطلحات نطقا ومعنی. 

2- الکتب الفقهية المعاصرة التي نیت باٍخراج المذهب المالكي میسرا ومدللا في 
حلّة جديدة» کمدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني والمناهل الزلالة في شرح 
وأدلة الرسالة لمختار الجزائری. 
کم اش و اتا ید عم المصادر والمراجع لچ آنني آفدت من الدراسات 

السابقة» وان لم تظهر في رسالتي إحالات علیها إلا في مواضع قليلة؛ ذلك آني 

انتهجت نفس الطريقة التي سار عليها معظم الباحثين في دراسة المسائل» مع تعديلات 
بسيطة تتوافق مع طبيعة مذكرتي» كما أتاحت لي الاطلاع على المسائل المدروسة في 
تلك الدراسات على توسيع الأفق في التعامل مع المسائل ودراستها بطريقة 


۱ 
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حادي عشر - صعوبات البحث: 


عند ولوجي غمار هذا البحث العلمي لم أجد صعوبة في الحصول على 
المراجع والمصادر التي تخدمني فیه» وإنما ی كانت في العثور على الادلة 
الدقيقة للمسائل التی تناولئها بالدراسة» خاضة أن جل علمائنا المالكية لم يُعنوا 
بالأدلة في کتبهم التي آغلبها شروح وحواشي للمتون الفقهية» هذا ما جعل البحث 
یتطلب متابعة دقيقة لأقوال العلماء» وعدم الاکتفاء بکتب الفقه» بل تتبع آقوال 

وعلى الرغم من هذاء فاننی آرجو أن أكون قد وُفقت إلى حدّ ما في تناول 
لله كك الذي آمدّني بالفتح والوسع والطاقة والصبر والمصابرة» ثع إلى أستاذي 
هذاء ولم یتخل علي بنصائحه وارشاداته التی آفدت منها کثیرا؛ فله من الله جزیل 
الأجر والثواب» وله مني عظیم التقدیر والاحترام. 

في الوقت الذي لا آنکر فيه تقصيري في بعض الأمور» وربما غفلتي عن بعض 
ہے فذاك هو شأآن الجهد البشری؛ نذا اطلب من سادتی المناقشین آن 
پرشدوني إلى ما قد وقعت فيه من الخطأ والتقصیر إن على مستوی شکل 
البحث في حلته النهائية التي ستوضع في متناول القرّاء خاضة» وفي مستقبل حياتي 
العلمية عامة. 

وختاما» فان آملی آن یکون هذا العمل اضافة اج پا حقل البحث العلمی 
والدعوة والثقافة الإسلامية» وأسأل الله العلی القدیر أن يتقبّله متی» وآن یجعله فى 
ميزان حسناتي یوم القيامة؛ إِنَّه ولو ذلك والقادر علیه» وصل اللهم وسلم علی 
حبيبنا محمد» وعلی اله و صحه ومن تبعهم باحسان إلى یوم ایت وآخر دعوانا 
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الیحث الأول 
التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان أهميتهاء والفرق 
بینها وبين القاعدة الأصولیة ومدی حجیتها 


المطلب الاو التعریف بالقاعدة الفقهية. 
المطلب الثانی: آهمية القواعد الفقهية. 
وبیان الفرق بينها وبين القواعد الااصولية. 
المطلب الثالث: مدی حجّيّة القاعدة الفقهية. 
المطلب الأول: 
التعريف با لقاعدة الفقهیه 
إن الحدیث عن القواعد الفقهية یقودنا حتما إلى الکلام عن تعریفها باعتبارها 
من تعریفین: اع متا باعتبارها مرکبا وصما وتانبهما باعتبارها مصطلحا؛ و مد لا 
فقد قشمت هذا المطلب إلى فرعین هما كالاتي: 
الفر ع الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية کم رکب وصفي 
|ولا- تعریف القاعدة لغه واصطلاحا: 
1- تعریف القاعدة لغة: صل القاعدة ومادّتها اللغوية (ق ع د)» یقال: قعد الرجل 
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20 ۱ المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 
یقعد قعودا. قال این فارس*: القاف والعین والدال اصل مطرة قاس لا یخلف: 
۰ ۰ + کلب 1 ۰ 9 و فی 7 ۰ 21 
وهو يضاهي الجلوس» وان كان يتكلم في مواضع لا یتکلم فیها بالجلوس" . 
ومن معانی هذه المادة ما يأتى: 
قاعدّاء ومعناه: ذهبث بلث؛ فصرت تحلبُ الغنم؛ لأنْ حالب الغنم لا یکون إلا 
قاعدا. 
ج- طفق وجعل یقال: قعد فلان يشتمني بمعنی طفق وجعل. 
صارء يقال حدد شفرته حتی قعدت كأنها حربة» أي صارت. 
ه- ویأتی القعید بمعنی مصاحب وحفیظ قال الله تعالی: یمان من 
الین الال نید [ق: 17]. 
و- والقاعدة آساس وکل آساس لشيء فهو قاعدة له» قال الله تعالی: ود 


صل 


عير ہر ٠‏ خض كنت جد سے ےہ 


رم نحم لاد من لیب وَإِسْمَِصِل ربا لب إِنَكَ آنت أَلنَحِيعٌ اليم € [البقرة: 
7 ای :آسسه. 

ز- وقواعد الهودج خشبات أربع معترضه في آسفله ترگب عیدان الهودج فیها. 
ي- وقواعد السحاب أصولها المعترضة في a ll‏ 
وأرجعَ بعض العلماء هذه المعاني إلى معثی واحد هو الاستقرار والثبات. 
وأقرب هذه المعاني المذكورة إلى المراد هو أن القاعدة تعني الأساس؛ نظرا 


(1) ابع فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء القزويني؛ المعروف بالرازي» كان إماما 
في علوم شتّی» وحصوصا اللغة فانه آنقنهاء کان مقیما بهمذان ثم انتقل إلى الري فنسب سا 
من مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة» المجمل في اللغة» حلية الفقهاء وغیرها؛ توفي بالري سنة 
0ه وقيل غير ذلك. ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان» 118/1. 

(2) ابن فارس» معجم مقاییس اللغة مادة رق ع د)» 108/5. 

(3) ينظر: الأزهري؛ تهذيب اللغة» باب رع ق د)» 199/1 وابن منظورء لسان العرب» مادة (ق ع 
٭و78ھ 


المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 21 
لابتناء الأحكام عليهاء کابتناء الجدران على الأساس"*. 

2- تعریف القاعدة اصطلاحا: سأورد آولاً جملة من التعریفات التی ذکرها العلماء 
مع مراعاة التنوع من غير استقصاء إِذِ الخرض فهم المراد» ثم آشیژ إلى بعض ما 
يُلاحَظ علیها. 

1 قال هوم اھر کر القر اعد ؤاج اکنا 
)4)., 


ب- قال التفتازاني: "القاعدة حكمٌ كلق ینطبق على جزئیاته؛ ليْتعرّف أحكامها 


5 
سی 


: رک کے ہر یہ رر ا Dn E‏ 
ج- وعرفها الجرجاني" " بقوله: "قضية كلية منطبقة على جميع جزثياتها” '. 


(1) ینظر: الباحسین» القواعد الفقهیة» ص 15. 

(2) صدر الشريعة: هو عبید الله بن مسعود بن عبید الله البخاري؛ المحبوبي؛ الحنفي» صدر 
الشریعة الأصغر؛ من أئمة الحنفية؛ فقيه أصولي محدث مفسر نحوي لغوي متکلم منطقي: 
من تصانیفه: شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية» والوشاح في المعاني والبیان: والتوضيح 
في حَل غوامض التنقیح في آصول الفقه. توفي في بخاری سنة 747ه. ینظر؛ٌ السودوني تاج 
التراجم في طبقات الحنفية؛ 13/2. وکذا عمر کحالة» معجم المولفین؛ 355/2. 

3 التفتازاني شرح التلویح علی التوضيح› O‏ 

0 التفتازاني: هو مسعود بن عمر التفتازاني الملقب بسعد الدین» عالم في النحو والصرف 
والمعاني والبيان والفقه والأصول والمنطق وغير ذلك» من تصانيفه الکثیرة: شرح تلخيص 
المفتاح في المعاني والبیانء وحاشية على الكشاف للزمخشري في التفسیر؛ والتهذيب في 
المنطق» توفي سنة 791ه» وقيل غير ذلك. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنةء 350/4. 

(5) التفتازاني» شرح التلويح على التوضیح؛ 30:1 

(6) الجرجاني: هو آبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني؛ الحسیني؛ الحنفي» ویعرف 
بالسيّد الشريف» تصدی للإقراء والتصنيف والفتياء وتخرج به أئمة نحاریر» من تصانیفه 
الکثیرة: حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصولء شرح التذكرة النصيرية فی الهيئة؛ 
حاشية على تفسير البیضاوي؛ وزادت مصنفاته خمسين مصنفاء وتوفي بشيراز سنة 816ه. 
وقيل غير ذلك. ينظر: السخاوي الضوء اللامع» 328/5. 

0( الجرجاني؛ التعریفات باب القاف» ص77 1. 


22 ۱ المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 
د- وقال جلال الدین المحلى”: "القاعدةٌ قضيّةٌ كليّة يُتعرّف منها أحكامُ 
وھ Î‏ 2)1 
جزئیاتها" ". 
ه- وقال ابن النجار؟: "صور كلية تنطبق کل واحدة منها علی جزئیاتها التي 
۹ 
یظهر من هذه التعریفات التنقع في التعبیر عن جنس المعرّف» فانهم عبّروا عنه 
بالحکم. والقضتة والصورة. والتعبیر بالقَضتة آولی؛ لتناولها جميع آرکان 
ومما لاخظ من التعریفات السابقة أن القاعدة توصف بالكلية» ویّقصد بذلك 
آنها محکوم فیها على کافة أفرادهاء ويُؤكّد ذلك كثيرٌ من العلماء بقولهم: "تنطبق 
على جميع جزئیاتها لئے تق آحکافها منها"» وهذه الزيادة من ثمرات القاعدة 
وهي عملية التخريج التي يقوم بها المجتھد؛ وثمرة الشيء ليست جزءا من 
حقيقته؛ إلا أنَّ فی ذكرها زيادة البيان والایضاح". 
وهذه التعريفات متقاربة فى المعنى وإن اختلفت عباراتها حيث تفيد جميعها أن 


(1) المحلي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المحلي؛ المصريء الشافعي؛ الملقب 
بجلال الدين» برع في الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحوا ومنطقا وغيرهاء من تصانيفه: شرح 
المنهاج في الفقه» وشرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه؛ وتفسير القرآن الذي أتمه 
جلال الدین السیوطی توفی مستهل سنة 964ه. ینظر: ابن العماد» شذرات الذهب 
9 44 ۱ ۱ 

(2) المحلي» البدر الطالع» 74/1. 

(3) ابن النجار: هو شهاب الدین آحمد بن عبد العزیز بن علي؛ الفتوحي؛ الحنبلي» المعروف بابن 
النجار» كان عالما عاملاء متواضعاء طارحا للتکلف. انتهت إليه الرئاسة في تحقیق نقول 
مذهبه» وفي علوم السنة في الحدیث؛ وفي الطب والمعقولات. من مولفاته: منتهی الإرادات 
في جمع المقنع مع التنقیح وزیادات؛ توفي سنة 949ه. ینظر: اس العماد» شذرات الذهب 
970 وحاجي خليفة» كشف الظنون 1853/2. 

(4) ابن النجار» شرح الكوكب المنير» 44/1. 

زی ینظر: الباحسین القواعد الفقهیة. ص‌ذد. 





المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 23 
القاعدة قضية كلية یفهم منها آحکام الجزئیات المندرجة تحت موضوعها. 
وهذه التعریفات عامة في جميع العلوم» فان لكل علم قواعد. فهناك قواعد 
أصولية ونحوية وقانونية وغيرهاء فالقاعدة عند الجمیع هي آمر كلي ینطبق على 
جمیع جزئیاته» کقول النحاة: الفاعل مرفوع" وقول الاصولیین: الامر 
للوجوب". 

انیا - تعریف الفقه لغة واصطلاحا: 

1- تعریف الفقه لغة: یرد الفقه في اللغة بمعانٍ مختلفة منها: 

أ- الفهم یقال: آوتي فلان فقها في الدین؛ أي فهما فيه؛ قال الله عز وجل: 
فلولا تفر ین کل رهم ية مها في آلزین> [التوبة: 122]. 

ب- العلم؛ يقال فقیه العرب أي عالم العرب. 

ج- الفطنة» يقال: شهدت عليك بالفقه» أي الفطنة. 1 

وغلب إطلاق الفقه على علم الدين؛ لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع 
ا 

2- تعريف الفقه اصطلاحا: "العلم بالأحكام الشرعية العملية من آدلتها 
التفضييلية ۳ آي: معرفة الانسان بها معرفة تفصيلية مستمدة من أدلتهاء فیکون 
الفقه صفة علمية للانسان يُعتبر بها فقيهاء والمراد من (الأحكام) كل ما 
يصدره الشارع للناس من آوامر ونظم عملية تنظم حياتهم الاجتماعية 
وعلاقاتهم بعضهم ببعض فیها» وتحدد نتائح آعمالهم وتصرفاتهم...والمراد من 
(الشرعية) المستفادة من آمر الشارع صراحة أو دلالة. والتقیید بوصف (العملیة) 


(1) ینظر: المرجع نفسه ہے E‏ 

(2) ابن منظور» لسان العرب مادة (ف ق ه)» 322/13. 

)3( التفتازاني» شرح التلويح على التوضیح؛ 19/1 وغیره من کتب الأصول فهذا که تعریفات 
الفقه. 





24 ۱ المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 


لاخراج المسائل الاعتقادية من آصول الایمان وفروعه؛ فإنها موضوع 
ها 


الفرع الثاني: التعریف بالقاعدة الفقهیه کمصطلح 
تنوعت تعریفات القاعدة عند الفقهاء» وهذه بعض التعریفات مع بیان ما یرد 

علیها بایجاز: 

1- تعریف اہن عبد الله المَري المالکی ٣‏ "كل كليٍ آخض من الأصول» وسائر 
المعاني العقلية العامة» وأعم من العقود. وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. 
ویرد علی هذا التعریف: 

ب- لا يعرف القاعدة الفقهية بمعناها الواسع الذي یشمل القواعد باقسامها 

ومراتبها. 

ج- هذا القدر المتوسط الذي وصف به المَقْري القاعدة الفقهية لا يمكن قیاسه 

بمقیاس محدّد متفق علیه؛ حتی تستقل به القاعدة الفقهية عن الأصول العامة 

Eh وا‎ 

0 ۰ 05" ا ۳ 1 ۰ م ا , ۶ همه ۳ 
2- تعريف الحموي”' : "حکم أكثريّ لا كلي» ينطبق على أكثر جزئياته؛ لتعرف 


(1) مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العامء 03/1. 

(2) المَقّري: هو محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمسانی؛ أبو عبد الله» الصوفي القاضي؛ الفقيه 
المالکی؛ من أعلام محققي المذهب. ولد بتلمسان ونشأ بها» وسكن فاس؛ ودخل غرناطة» من 
مصنفاته: الحقائق والرقائق» رحلة المتبتل» كتاب القواعد؛ التحف والطرف. توفي بمدينة فاس 
سنة 756ه. ينظر: محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» 232/1. 

)3( المقري القواغدء 77۸/1 : 

(4) ینظر: الباحسین. القواعد الفقهية» ص40 - 44 والدوسري؛ الممتع في القواعد الفقھیة؛ 
E‏ 

(5) الحموي: هو آبو العباس أحمد بن محمد مكي» الحسيني» الحموي» المعروف بشهاب الدينء 
من علماء الحنفية» تولی الافتاء على المذهب الحنفي؛ من كتبه: غمز عيون البصائر في شرح 


المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 25 





امي" 
ویرد على هذا التعریف: 

أ- أنه وصف القاعدة بأنّها حکم؛ وکان الأولى أن توصف بأنها قضيّة. 
EE‏ التعريف ما يُعدّ ثمرة للقاعدة الفقهية وهو تعرّف أحكام الجزئيات 
ھا وهذا ليس جزءا من حقيقة القاعدة فلا ینبغی ذکره في ا 

3- عرف الدکتور مصطفی الزرقا"" القواعد بأنها "أصول فقهية كلية في نصوص 
موجزة دستورية» تتضمن آحکاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت 
موضوعها (*. 
کو علی هذا التعریف: 

آ- فيه الألفاظ والمصطلحات التي لا تفید في التعریف تحدیدا وضبطا کقوله: 
نصوص دستورية . 

ب- قوله: "موجزة" في وصف النصوص الدستورية» فالقواعد وإ كانت موجزة 
في صیاغتها لکن لا یذکر هذا اللفظ في التعریف لأنه ليس ركنا ولا شرطاا*. 


الأشباه والنظاثر لابن نجیم؛ ونفحات القرب والاتصال, والدر النفیس» وغیرها كثير» توفي 
سنة 1098ھ ینظر: الزركلي؛ الاعلام 239/1. 

(1) الحمويء غمز عیون البصاثر شرح الاشباه والنظائر» 51/1. 

(2 ینظر: الباحسین. القواعد الفقهية. ص44 - 47 والدوسريء الممتع في القواعد الفقهية؛ 
ل 

(3) هو مصطفی أحمد الزرقاء عالم في الشريعة والقانون» لد بحلب عام 1322ھ وتوفي سنة 
0ھ كان عضوا في آکثر من مجمع فقهي وشارك في ملتقیات علدة) من آهم مولفاته: 
آحکام المرأة في الفقه الاسلامي» فقه المعاوضات. آحکام الوقف في الفقه الاسلامي؛ 
بحوث وفتاوی فقهية معاصرة المدخل الفقهي العام. ینظر: مقدمة فتاوی مصطفی الزرقا؛ 
26721 

(4) مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام؛ 00 

(5) ینظر: الباحسين» القواعد الفقھیةء ص48 - 49. 





3 








26 ۱ المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 
وهناك تعریفات آخری لبعض المعاصرین" قل أن تجد تعریفا منها سلم من 
اعتراضات. لگن المقصود تقریب المعنی المراد إلى الأذهان. 
ونلاحظ في تعریفات أهل العلم للقاعدة الفقهية أن بعضهم وصفها بالکلية 
وبعضهم وصفها بالاغلبية أو الأكثرية» فمن نظر إلى ما يرد على القواعد من 
المستثنیات وصفها بالأكثرية» ومن رأى أن القاعدة يجب أن تکون جامعة لکل 
فروعها التزم وصف الکلیة؛ وما يُذكر أنه مستثنى من القواعد اعتبره مما لم 
ينطبق عليه شرط القاعدة» أو وجد مانعا يمنع من دخوله تحت القاعدة» فلا بُعدٌ 
من المستثنيات؛ لعدم دخوله في القاعدة أصلاء وقالوا بأنّه لو سلمنا بأنّ هناك 
مستثنیات؛ فلا نسلم أنه یقدح في كلية القاعدة؛ لان تخلف بعض الجزئیات من 
مقتضی الأمر الكلي لا يخرجه عن کونه کلیا إلا في الکلیات العقلية. 
والمُسلم عند الجمیع أن القاعدة الفقهية لا تکون كلية إلا إذا توفرت الشروط 
وانتفت الموانع» وقد جرت العادة ألا تُذكر الشروط والموانع في نص القاعدةه 
فمن نظر إلى القاعدة مجردة عن الشروط والموانم جزم بکونها آغلبیته 
ومن راعی تلك الشروط والموانع وان لم تذکر في نض القاعدة اعتبرها 
۳ 





المطلب الثانی: 
أهمية القواعد الفقهيیة. وبیان الفرق بینها وبين القواعد الأصولية 


إن الدارس لعلم القواعد الفقهيّة يقف أمام قضية مهمة ألا وهی ما مدى أهمية 
دراسة القواعد الفقهية؟ ويتساءل عن الفرق بينها وبين القواعد الأصوليّة؛ ولذلك 
قسمت هذا المطلب إلى فرعين كالآتي: 


03 يتين الندوي» القواعد الفقهية؛ ص 43 الباحسین» القواعد الفقهية»› و9 الدوسري؛ 
الممتع في القواعد الفقهية» ص۰17 وبكر إسماعيل» القواعد الفقهية بین الأصالة والتوجیه 
5 

24( ای الندوي؛ القواعد الفقهت ص 37-33 الا القواعد الفقهية ص 406 - 47. 


۱۱۰۰۰۰۰۰۰۹۰۴۰۰۱۹ ۷۷۷1111۰۰۶0۶۶۳77 71 


المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 27 


الفر ع الأول: آهمية القواعد الفقهية 





نه العلماء على أهمية القواعد الفقهية وحاجة الفقيه إليهاء ومن ذلك ما يأتي: 
1- قال القرافي”©: "وهذه القواعد مهمة في الفقه. عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها 
يعظم قدر الفقيه ویشرف» ويظهر رَونق الفقه ويُعرّف» وتتّضح مناهج الفتاوی 
SS‏ فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجَدّع؛ وحاز 
قصب السبق من فيها برع» ومن جعل یخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون 
ا تناقضت علیه ا واختلفت وتزلزلت كبر ار فیها 
واضطربت» وضاقت نفسه لذلك وقنطت؛ واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا 
تتناهی وانتهی العمر ولم تقض نفسه من طلب مُناهاء ومن ضبط الفقه بقواعده 
استغنی عن حفظ آکثر الجزئیات لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقض 


: ۹ 201 
فول شور وا" ٠‏ 


2- وقال السيوطي”: اعلم أن فن الاشباه والنظائر© فن عظيم: به یِطلع على 


حقائق الفقه ومدارکه» وماخذه وآسراره» رت فی فهمه واستحضاره» ویقتدر 


(1) القرافي: هو آبو العباس آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ الصنهاجيّ الأصل: البهنسي. 
المشهور بالقرافي الملقب بشهاب الدین» فقیه. أصولي» مفسر من تصانیفه: الذخيرة في 
الفقه» وشرح التهذیب وشرح محصول فخر الدین الرازي» والتنقیح في أصول الفقه» وأنوار 
البروق في آنواء الفروق في أصول الفقه» توفي سنة 684ه ودفن بالقرافة. ینظر: ابن 
فرحون» الدیباج المذهب» 236/1. 

(2) القرافي الفروق» 71/1. 

(3) السيوطي: هو آبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد: الخضیری» السيوطي. لقبه 
جلال الدين» إمام شافعي حافظ مورخ» كان آعلم أهل زمانه بعلم الحدیث وفنونه والفقه 
واللغة» تميّز بکثرة التألیف» له نحو 600 مصنف منها: الاتقان في علوم القرآن» الاشباه 
والنظائر» والاقتراح» توفي سنة 911ه. ینظر: ابن العماد» شذرات الذهب» 74/10. 

ان القواعد الفقهية تمثل الامر الجامع بين الفروع الفقهية المتشابهة» والأشباه والنظائر تمثل 
الفروع أو الجزئیات التي تجمعها تلك القاعدة» وهذا ما یفسر لنا وجه تسمية بعض العلماء 


28 ۱ المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 
على الالحاق والتخريج؛ ومعرفة آحکام المسائل التي ليست بمسطورة؛ 
والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان» ولهذا قال بعض آصحابنا: 
الفقه معرفة النظافر انگ 

3- وقال ابن رجب الحنبلي”: "هذه قواعدُ مهمة وفوائذ جمةء تضبط للفقیه 
آصول المذهب ونطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغیّب. وتنظم 
له منشور المسائل في سك واحد نعل لهال ارون شوب عل کل 
ا 
وتُحقّق دراسة القواعد الفقهية جملة من الفوائد التي تبرز أهمية هذا العلم» 

ويمكن إجمالها فيما يأتي: 

1- تضبط الفروع الفقھیة وتجمع شتاتھا تحت أصل واحد. وهذا یُسهّل إدراك 
الفروع وفهمها وحفظهاء وينشق بين الأحكام المتشابهة» ويمنع التناقض الذي 
يقع فيه من لا یحسن الا الجزئيات. 

2- دراسة القواعد الفقهية کون لدى الباحث ملكة فقهية؛ مما يؤهله للنظر في 
المستجدات والنوازل. 

3- معرفة القواعد الفقهية تعين على فهم مقاصد الشريعة وآسرارها وآهدافها العامة. 


مولفاتهم برالقواعد) والبعض الاخر برالاشباه والنظاش). ینظر: الدوسري الممتع في القواعد 
الفقهیة. ص22. 

(1) السيوطي. الاشباه والنظای 8/1. 

(2) ابن رجب: هو آبو الفرج عبد الرحمن بن آحمد بن رجب: البخدادي ثم الدمشقي. الحنبلي 
المعروف بابن رجب. كان محدئا حافظا فقیها آصولیا ومؤرخاء آتقن فنّ الحدیث؛ وصار 
آعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق» تخرج به غالب أصحابه الحنابلة» من تصانیفه: 
الاستخراج لأحكام الخراج» وجامع العلوم والحكم» والذیل على طبقات الحنابلة» وفتح 
الباري في شرح الجامع الصحیح للبخاري» توفي بدمشق سنة 795 ه. ينظر: ابن العماد؛ 
شذرات الذهب. 378/8. 

(3) ابن رجب. القواعد في الفقه الاسلامي 4/1. 


المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية» وبيان أهميتها 29 
4- دراسة القواعد الفقهية تسهّل على غير المتخصصين في علوم الشريعة الاطلاع 


على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق. 

5- فهم القواعد والاشتغال بها يفيد في المقارنة بين المذاهب الفقهية» وتوضح 
وجوه الاختلاف» وتفيد في تخريج الفروع على الأصول. 

6- دراسة القواعد الفقهية تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام؛ ومراعاته 
للحقوق والواجبات وتکشف عن محاسن هذا الدین وصلاحیته لكل زمان 
کان 


الفر ع الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 

تشبه القاعدة اا او ا E‏ 
بالاحکام الشرعية. فالقاعدة الفقهية تفید في معرفة احکام آفعال المكلفين» والقاعدة 
الأصولية تفید في استنباط الاحکام من أدلتهاء ویرتبط الفقه بالأصول ارتباطا وثیقا؛ 
فلا يستغني الاصولي عن الفقه» ولا الفقیه عن الأصولء ومع ذلك هما علمان 
مختلفان من حیث الموضوع والاستمداد والثمرة والغاية من دراسته» وکذلكث 
تختلف قواعد هذین العلمین. ولعل :وَل من فرّق بینهما الامام القرافي"؟ فی مقدمة 
کتابه الفروق" حیث قال: "أمّا بعد» فان الشريعة المعظمة المحمدية - زاد الله تعالی 
منارها شرفا وعلوا - اشتملت على آصول وفروع واصولها قسمان آحدهما: 
المسمی باصول الفقه. وهو في غالب آمره لیس فيه إلا قواعد الاحکام الناشئة عن 
الالفاظ العربية خاصة وما یعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجیح؛ ونحو الامر 
للوجوب. والنهي للتحریم؛ والصيغة الخاصة للعموم» ونحو ذلك» وما خرج عن 
هذا النمط إلا كون القیاس حجة وخبر الواحد وصفاث المجتهدین. والقسم 


(1) ینظر: محمد الزحيلي: القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي» 24/1 - 27 
والبورنو» الوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص 24 - 25ء والدوسري» الممتع في 
القواعد الفقهية» ص65 - 67. 

(2) سبقت ترجمته» ینظر ص27 من المذکرة. 


30 ۱ المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية وبیان آهمیتها 
الآخر: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على آسرار الشرع 
وجکمه؛ لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا یحصی؛ ولم یذکر منها شيء في 
آصول الفقه وإن اتفقت الاشارة إليه هنالك على سبیل الاجمال فبقي تفصیله لم 
يتحصل» وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع ". 

وآبرز ما یمیز بین النوعین ما يأتي: 

1- موضوع القاعدة الاصولية الادلة الشرعية؛ وأما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل 
المکلف. وهذا آهم ما یفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية» وبقية الفروق 

2 تُستمد القاعدة الأصولية - في الغالب - من الالفاظ العربية» ولها العلاقة 
بدلالات الالفاظ بینما تستمد القاعدة الفقهية من الاحکام الشرعية والمسائل 
الفقهية المتشابهة» وتتعلق بالأحكام ذاتها“. 

3- القاعدة الأصولية سابقة في الوجود الذهني على القاعدة الفقهية؛ لأن موضوع 
القاعدة الأصولية - وهو دليل من حيث استنباط الحكم منه - مُقدّمِ في الوجود 
على أحكام الفروع الفقهية التي تجمعها القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 
تستعمل ليتعرف بها المجتهد على الأحكام الفقهية» بينما القاعدة الفقهية تضبط 
تلك الأحكام التي توصل إليها المجتهد باستعمال القاعدة الأصولية. 

4- نستخرج آحکام الجزئیات الفقهية من القواعد الفقهية مباشرة بيثما القواعد 
الاصولية تستخرج منها آحکام الفروع بواسطة الدلیل الشرعي؛ فمثلا: قاعدة 
الأمر يقتضي الوجوب لا تدل على وجوب الصلاة مباشرة» وانما بواسطة 


هو 


الدلیل الشرعي کقول الله تعالی: CF‏ [البقرة: 43]. 


(1) القرافي الفروق» 70/1. 

رع وط البورنو» الوجيز في إيضاح فواعد الفقه الکلیة؛ ی 19 مب والدوسري» الممتع في 
القواعد الفقهية» ص65ء ومحمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» 
O‏ 





المبحث الاول: التعریف بالقاعدة الفقهیة» وبیان آهمیتها 31 
5- القواعد الأصولية إذا افق على مضمونها لا يستثنى منها شيء؛ فهی قواعد كلية 

مطردة؛ بلا خلاف» بینما القواعد الفقهية وقع الخلاف في کونها كلية؛ ولذلك 

صرح کثیر من الفقهاء باٹھا آغلبية أكثرية لا كلية مطردة. 

المطلب الثالت: 
مدی حجية القاعدة الفقهية 

لقد تكلم عدو مقن کتبوا فی القواعد الفقهية» آو حقّقوا بعض الکتب المولَفة تھا 
- من العلماء المعاصرین - في هذا الموضوع» وحصروا اتجاهات الفقهاء والأصوليين 
في حجيّة القاعدة الفقهية في اتجاهین اثنین على طرفي نقیض؛ وعلیه فسیکون فى هذا 
المطلب فرعان يمثلان الاتجاهين؛ وفرع ثالث فيه مجال الاتفاق بينهما. 
الفرع الأول: لا جاه الذي يرى عدم الاحتجاج بالقاعدة الفقهية 

يمكننا فهم ذلك من كلام بعض الفقهاء ومن ذلك: 


1- ما شل عن بعض العلماء أله صرح باه لا تجوز الفتوی بما تقتضیه القواعد؛ 
لآ 





2- جاء فى کتاب غیاث الامم عند إيراد قاعدتي: الاباحة وبراءة الذمة: "وغرضی 
بإيرادهما نره القرائح...و ا آقصد الا یت لا( نے 
2 بعهم آنه هو الاتحاہ الذي شاه واضعو مجلة الأحكام یی فقد ورد یں 





(1) ینظر: البورنو» الوجیز في إيضاح قواعد الفقه الکلیة» ص19 - 22 والدوسري» الممتع في القواعد 
الفقهية» ص 65 ومحمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة» 26/1. 

(2) ینظر: الحموي» غمز عیون البصائر» 37/1. 

(3) الجويني» غياث الأممء صن 260. 


لجنة خاصة برئاسة الشيخ جودت باشاء وشرعت هذه اللجنة في إصدار المجلة من عام: 
6ه/1869م» فصدر آول ما صدر من المجلة المقدمة» ثم الكتاب الأول وهو كتاب 
البیع ‏ ثم توالت الكتب في الصدورء حتى بلغ عددها 16 كتابا في عام: 3 ه/1876م, 


32 ۱ المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 
درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام أن 'حُکُام الشرع - ما لم یقفوا على نقل 
صريح E‏ کرک aN‏ سيره ماه رهز N‏ 
وأتا أدلّة هذا الاتجاه فيمكن إجمالها فيما يأتي: 

1- أن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية في نظرهم؛ والمستثنيات فيها كثيرة» فمن 
المحتمل أن يكون الفرع المراد إلحاقه بالقاعدة مما يستثنى منها. 

2- أن كثيرا من القواعد الفقهية كان مصدره الاستقراء وهو - في الجملة - 
استقراء غير تا فلا تحصل به غلبة الظْن» ولا تطمئنّ إليه النفس. 

3- آن القواعد الفقهية ثمرة یحصل بها ضبط مجموعة من الفروع» ولا یعقل آن 
تجعل الثمرة دلیلا علی الفروع التي جاءت لضبط آحکامها*. 


الفر ع الثاني: الا جاه الذي یری إمكانية الاحتجاج بالقاعدة الفقهية 





الاحتجاج بالقاعدة الفقهية» وهذا الاتجاه یمهم من کلام بعض العلماء؛ ومن ذلك: 
1- ما جاء في کتاب الفروق أنه يذهب إلى نقض حکم القاضي إذا خالف قاعدة 
من القواعد السالمة عن الہما رظ رت وهذا یشیر زل أن القاعدة الفقهية ني 
درجة الحجح القوية التي يُنقض بها حکم القاضي إذا حکم بخلافها» وهي 
النص والاجماع والقیاس الجليّ. 
2- ما ورد عن ابن عرفة"" من آنه یقول بجواز نسبة القول إلى المذهب استنباطا من 





تضم هذه المجلة 1851 مادة» ولها عدة شروح أهمها: شرح علي حیدر وقد ظلت هذه 
المجلة مطبقة فی أكثر البلاد العربية إلى منتصف القرن العشرين. ينظر: مصطفى الزرقاء 
المدخل الفقهي العام. 238/1 - 246. 

(1) علي حیدر؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام» دا 

(2) ينظر: الباحسين» القواعد الفقهية» ص272 والدوسري» الممتع في القواعد الفقهیة. ص02. 

(3) ينظر: القرافي» الفروق» 74/1. 

(4) ابن عرفة: هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة؛ الورغمي التونسي» من حفاظ المذهب 
الضابطين لقواعده» صنف المختصر في الفقه» وكتاب الحدود؛ وله تآليف فی الأصولء أخذ 
عن ابن عبد السلام وابن الحاجب. وابن الحباب والزبيدي» وغيرهم وأخذ عنه جلة من 


[0 ۱۱۱ 


iil 
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المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية. وبیان آهمیتها 33 
القاعدة الات نگ "مما يدل على أنه يرى صحة الحکم استنادا على القاعدة 
الفقهة؛ فانه إذا جاز نسبة القول إلى المذهب؛ بناء على القاعدة جاز العکم 
ئا 
والذي يبدو أن هذا الاتجاه مبني على النظر إلى أن القواعد الفقهية كلية وليست 

فة وأن ما قبل من آنها أغلبية: وآن المستثنیات فیها كثيرة مردود بان لکل قاعدة 

شروطا ينبغي تحققهاء وموانع ينبغي انتفاؤهاء فما يُذكر من أنه مستثنی منها إنما هو 
في الواقع ما فاقد لشرط القاعدةه أو جد به ما يمنع من إلحاقه تکفا 
وا ما قیل من أن کثیرا من القواعد الفقهية كان مصدره الاستقراء» وهو في 
الجملة استقراء غیر تاغ؛ فان هذا لا يمنع من اطلاق وصف الكلية علیها كما هو 

معلوم من کلام كثير من العلماء عن موضوع الاستقراء“ 
وأمّا ما قيل من أن القواعدً الفقهية ثمرة للفروع؛ فلا تجعل الثمرة دلیلا علیها 

فلا یصح؛ ؛ لأن الفروع التي يُستدل بالقاعدة جس جح ۱ الحادثة لا 

ا رع التي اسثبطت مھا القاعدة". 


الفرع الثالث: مجال الاتفاق بین الا تجاھین 


الذي يبدو في موضوع حجية القواعد الفقهية أن الأمر لا یزال محل نظر عند 
ا ا امور تکاد تکون كك اتفاق؛ وهى: 





العلماء ء منهم ابن فرحون» والبرزلي؛ » وا بن ناجي» وغیرهم» وأخذ عنه المصريون والمدنیون 
ولد عام 716/ه» وتوفي سنة 803ه. ینظر: ابن فرحون الدیباج المذهب 331/2 ومحمد 
مخلوف» شجرة النور الزكية» 320/1. 

(1) ینظر: القرافي الفروق» 4/1/. 

(2) الدوسري؛ الممتم في القواعد الفقهية» ص 63. 

(3) ینظر: الباحننین» القواعد. الفقهیة» ص 273. 

(4) ينظر: المرجع نفسه عن كم 


34 المبحث الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان آهمیتها 
1- إذا كانت القاعدة مستندة إلى نص شرعي من الکتاب أو السنة أو الاجماع» فانها 
تکون حجة» ولکن لیس لکونها قاعدة فقهية بل لاعتمادها على الدلیل النقلي. 
2- أن القاعدة تکون حجة يُستأنس بها مع النص الشرعي في الحکم على الوقائم 

الجديدة؛ قياسا على المسائل المدونة. 

3- أن القاعدة الفقهية تكون حجة إذا غدم الدليل النقلي على الواقعة؛ لکن شرط أن 
يكون المستدل بها فقيها متمكنا عارفا بما يدخل تحت القاعدة مما هو من 
مشمولاتهاء وما يكون من مستثنياتها إن جد. 

4- أن القاعدة الفقهية تكون حجة لطالب العلم في بادئ الأمر؛ لتستقز الأحكام في 


as 
مو‎ 


(1) 7.7 الباحسین؛ القو اعد الفقهية؛ ص 278 والبورنو» موسوعة القواعد الفقهية؛ 44/1 
والندوي» القواعد الفقهية؛ عن 070ھ 


البحث الثاني 
التعریف بقاعدة الیسیر العفو عنه» وبیان أصلهاء 
والقواعد الرتبطه بها 


المطلب الاول: معنى قاعدة اتد المعفو عنه. 
المطلب الثانی: أصل قاعدة الیسیر المعفو عنه. 
المطلب الثالث: القواعد التی لها صلة بقاعدة الیسیر المعفو عنه. 
المطلب الأول: 
معنی قاعدة اليسير المعفو عنه 
هذه القاعدة مكونة من لفظتين هما: كلمة "اليسير" وكلمة "المعفوّ" وفيما يأتي 
بیان المعنى الإفرادي لهماء ثم بیان المعنى الإجمالي للقاعدة» وبمَ بُعرف کون 
الشی ۶ پسیر ا؟ از یج زاو مواضع تطبیق القاعدة. 
الفرع الأول: العنی الافرادي للقاعدة 
اتی ھت اله ؛ يطلق على انفتاح شيء وخفته( والیسر ضد العسر 
وهر ا والانقیاد وفي الحدیث: دن الین سے وراد أنه سھل سد 
(2) آخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الایمان» باب الدين یسر حديث رقم: 39, 16/1. 
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قير ا ور 

2- المعفوّ من الْعَفُوْ: وهو عفو الله عن خلقه» والصفح. وترك عقوبة المستجق 
والمحو والامحاء ویکون بمعنی عدم اللزوم فیفسر في كل مقام بما یناسبه. 
یقال: عفا عنه ذنبه وعفا له ذنبه» وعفا عن ذنبه. 


الفرع الثاني: العنی الا جمالي للقاعدة 

اذاف ال بجر خف ا يهان الا ئل ولا تشلمون منه غالما؛ قان 
مغفور ومعفوٌ عنه. ولا يُلتفت إليه» كما انه يُتجاوز عنه ویتسامح فیه» ولا يُعامل 
معاملة الكثيرء والعبرة بالاغلب. والیسیژ في حکم المعدوم» "والحکم إذا تعلق 
بمتعدد» وؤجد آکثر هذا المتعدد؛ فاِنْ الحکم ینطبق على الكل" وهذا المعنی 
۱ 2-70 وہ ۰ 2 ہا ۱ 
ذکره الفقهاء في کتبهم. من ذلك ما قاله ابن الهمام " في السّلم في الحیوان: 
"والتفاوت بعد ذلك یسیر. وهو مغتفر بالاجماع والا لم يصمّ سلم أصلاء فان 
الغائب لو بلغ في تعریفه النهاية لا بد من تفاوت بینه وبين المرئي» فان بين جيّد 
وجیّد من الحنطة تفاوتا لا یخفی» وان صدق اسم الجودة على كل منهما» وکذا بین 
ثوب دیباج آحمر وئوب دیباج آحمر» فغلم أن التفاوت الیسیر مغتفژ شرعا؛ فصار 


(1) ابن منظور» لسان العرب. مادة (ي س ر)» 295/5. 

(2 ینظر: المصدر نفسه» مادة (ي س × 300/5 

LP )3(‏ منظو لسان العرب؛ مادة (ع ف ۰ 72/15 والفیروز آبادي» القاموس المحیط 
مادة (ع ف و)» ص1313ء والزبیدی؛ تاج العروس» مادة (ع ف و۰ 686/39. 

(4) البورنو» موسوعة القواعد الفقهية» 254/2. ذکره عند شرح قاعدة "الأكثر یقوم مقام الكل" 
وقواعد آخری تفید هذا المعنی. 

(3) ابن الهمام: هو كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید؛ السيواسي ثم ال سکندري؛ 
المعروف بابن الهمام الحنفي» تقدّم على أقرانه» وبرع في الفقه والأصول والنحو والتصریف 
والمعاني والبيان والتصوف وغيرهاء من مصنفاته: شرح فتح القدير على الهداية» وزاد الفقير في 
الفقه» وكتاب التحرير في أصول الفقه» توفي سنة 861ه. ينظر: ابن العماد» شذرات الذهب؛ 
9. 
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وان لساب ررض ا2 


الفر ع الثالث: مرادفات قاعدة الیسیر العفو عنه 
آفصح الفقهاء عن هذا المفهوم بعبارات مختلفة» ومن ذلك ما يأتي: 
كت "العمل - معفوٌ ار 
کے ۳ , 565 نجري المشافحعة ا 
كا الفیء-لیست الق لا فیط لات الوا 


1 ون 1 ۵ 5 «(5 
4- ال لیسیر معفوٌ عنه في كثير من الاحکام" . 
۹ ل ۰ معفوٌ و ا 


الفرع الرابع: ضابط معرفة کون الشيء يسيرا 

الحقيقة أن هذه معضلة لا ضابط لها على وجه التعيين والتحديد؛ فالفقهاء 
يضربون الأمثلة المختلفة على اليسير المعفوّ عنه؛ دون أن یتأتی لهم وضع حدّ 
معین» أو نسبة عدديّة معيّنة لما يُغتفر ويُعفى عنه ويُتجاوز عنه» من النقص اليسير 
والخلل القلیل؛ بل نجدهم أحيانا يصرحون أن هذا الأمر لا ضابط له؛ ومن ذلك ما 
ذكره صاحب كتاب الاعتصام في بيان أنواع من الغرر المغتفر في المعاملات؛ لكونه 


(1) ابن الهمام» شرح فتح القدير» 72/7. 

(2) الجصاص» أحكام القرآن: 3 . قال ذلك عند بیان حكم العمل اليسير في الصلاة أخذا 
من قول aI‏ قم ناذا سفوا » [اللساء: 102]. 

(3) ابن قدامة» المغني» 133/13. 

(4) ابن مفلح» المبدع 166/4 . 

(5) الونشريسي» المعيار المعرب» 137/5. 

ماق شی تاسیس الف دص Ba O‏ فزن مغر فة القاغن. انام تقاعله امت لسن 
عنه 55 الندوي» موسوعة القواعد ا الفقهية الحاکمة للمعاملات المالیق 428/1 
- 450 والبورنو» موسوعة القواعد الفقھیة 254/2. 


٠ 38‏ المبحث الثاني: التعریف بقاعدة الیسیر المعفو عنه. وبیان أصلها 


یسیرا قلیلا» إذ قال: لکن الفرق بين القلیل والکثیر غير منصوص عليه في جمیم 
ا 

واذا كان الضبط المحدد المطرد للیسیر المختفر» عسیرا آو متعذرا؛ فان ما لا 
رق هله لا ا 

ولتمام فهم القاعدة ومعرفة الیسیر الذي يُعفى عنه لا بد من إشارة إلى مواضع 
إعمال القاعدة؛ لأنَ هناك أدلة تدل على اعتبار الیسیر وعدم التسامح فبه» کقول 
رسول الله ل من حدیث جابركة: «ما أشكر کیره فقَللهُ راغ فلا يجوز لأحد 
أن يعمد إلى شىء یسیر من الخمر لیشربه من غیر الضرورة» ولا يقال هذا یسیر 
مُعفوٌ عنه؛ فافاد ذلك أن الیسیر لا يُعفى عنه على الاطلاق؛ وانما یعفی عنه في 
حالات معينة» وفیما يأتي بیان لتلك الحالات: 

ارلا لس الل بی الهو مس ع لقال ےد و 
لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ 
إلى العَائِط لیذ معه اة أخجار يَسْتطِيبُ بِهنٌ؛ فلا تُجْزِیٔ عَنه*. وجاء في 
عون المعبود: "فالحاصل أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء وان بقي آثر 
امسا ست لا دای عر امھ ر۸ ھی يھت وا ییا سی ہت 


دفعا للحرج والمشقة» كيسير الغرر؛ ويسير الغین ونحوه. 


() الشاطبی» الاعتصام 74/3. 

(3) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» حدیث 
رقم: 1905 442/3 وقال ان عیسی: "هذا حدیث حسن غریب من حدیث جابر وقال 
الألباني: اوج صحيح". ینظر: صحیح وضعیف سنن الترمذي» 325/2. 

)4( آحرجه آسو داود کی سئنه » تاپ الطهارة ااب الاسةتهاء بالحجارة حدیث رقم: 40 
0 والنسائي في E‏ کتاب الطهارة سانب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون 
غیرها؛ حدیث رقم: 44« ص 16 قال الالباني: جخدیت حسن . ينظر: صحیح سنن آبي داود» 
۷20۵ 


)5( العظيم آبادي» عون المعبود 62/1. 





المبحث الثانی: التعریف بقاعدة الیسیر المعفو عنه» وبیان آصلها 39 
الہ لا آثر له لکونه فستهلکا فی غیره؛ کانفحة"؟ الميتة التي یصنع بها 
الجبن؛ وقد أكل الصحابة من جبن فارس وآباح النبي و ذلك؛ روی ابن عباس 
رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولٌ الله اة لَمَا قتح مَك رأی جبِنة فقال: «ما هَذًا؟» قَمَالُوا: 
"دا طَعَامٌ يُضْئَعُ بأزض العجم" فَقَالَ رَشول الله يكيِ: «ضَعُوا فيه السَكِينَ وَاذْكُرُوا 
۳7 پت ھا )0 ا کی 2 نز ۰ ,80 ۱ سارت ۶ 
اشم الله وَكلوا» . ومعلوم أن ذبائح المجوس میتة؛ وقد أباح النبي ‏ اکله مع 
العلم أنه من صنع أهل فارس» وكانوا إذ ذاك مجوسا. 
ثالثاً: ما دلّت النصوص على إباحته للحاجة» ومثاله ما رواه أنس بن مالك ذه 
أن قدّح النبي يل انکسر فاتخذ مكان الشّعب سلسلة من فضة”»؛ وهو دلیل على 
AO‏ اجه وت هيه ييف رل اك ألا جاقبز 
الشارت مو ضع الف 8 





المطلب الثاني: 
أصل قاعدة اليسير المعفو عنه 


هذه القاعدة تدخل فى جملة القواعد التابعة للقاعدة الكبرى: المشقة تجلب 


(1) الإنفحة هي: مادة بیضاء صفراوية في وعاء جلدي» يستخرج من بطن الجدي أو الحمل 
الرضیع» يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبناء يسميها الناس في 
بعض البلدان مجبنة. ينظر: ابن منظور» لسان العرب؛ مادة (ن ف ح)» 624/2ء والموسوعة 
الفقية اکمست دود 

(2) أخرجه البيهقي في السنن الکبری باب أكل الجبن؛ حديث رقم: ۰19469 ۰9/10 وله شاهد 
من حدیث ابن عمر» رضي الله عنهماء عند أبي داود في سننه» کتاب الاطعمة» باب 
اکل الجبن» حدیث رقم: 819 ص687 رکم تاب الب 45 بجْبنة في بو فا 
بسكن فان رطع قال الالبانی: سن اااستتاق یلو دسیون آبي داود باحکام الالباني 
ص 687. 

(3) آخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب فرض الخمس باب ما ذکر من درع النبي َي حدیث 
رقم: 3109ء 83/4. 


40 المبحث الثانی: التعریف بقاعدة الیسیر المعفوّ عنه» وبیان أصلها 
,1 کپ ۾ مه 5 ١‏ ۳ 
الس ا لان عدم اعتبار اليسير يودي إلى المشقة» ووقوع الناس في ضيق 
وحرج؛ لذا يعلل الفقهاء العفو في الاشیاء اليسيرة بالمشقة والحرج وحاجة الناس 
الق رآن» وکذلك الدور التي كنك علی سقفها شيء من القر آن" ولدخول قاعدة 
الس لقع و عا سما ول ا LEE‏ الات بای :ار ال القاصدة 
الکبری؛ ثم ا الأدلة الخاصة بقاعدة الیسیر المعفو عنه. 
1- قول الله تعالی: رید کا ُسَْرَوَلا ید یکمالعسَم > [البقرة: 185]. 
2- قول الله تعالی: ( لا یکت اه تالا وسعه > [البقرة: 286]. 
3- قول الهتعالی: 00 حرج > [الحج: 78]. 
4- قول الله تعسالی: «مایرید ا كل و کک وام کو 
ولمم مے کہ اہ لمکم مروت 4 الماش 6 
ہرے جو بعد ني ےئ ماود وم وه 
يطيقون» ولم يلزمهم بشيء يشق عليهم مشقة غير معتادة» قال ابن (اريطة في 





(1) ينظر: الندوي» موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية» 456/1 

(2) الشربيني مغني المحتاج؛ ا 

)3( : الباحسین قاعدة المشقة تجلب لتس صن 205 

رف ابی كك هو اوغا شد اسنا پک پھر القرشي؛ البصري ثم الدمشقي» عماد 
اللو مؤرح؛ فقيه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد: وتورح بارع» من كتبه: تفسير 
القرآن العظیم. والبداية والنھایة؛ وشرح جےحیں البخاري ولم یکمله وطبقات الفقهاء 
الشافعية؛ وغيرهاء توف بدمشق ناو مار رت بر الحافظ الحسیتی) دیل پیل کرک الحفاظ 
61/5 


4۸ ۵ ۵۵ ۵۵۸ 
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تفسیر هذه الاية الاخيرة: العلکم تشکرون نعمه علیکم فیما شرعه لکم من التوسعة 
والرأفة والرحمة وھکر والسماحة". 


انیا - من السنة الشريفد. 


1- عن آنس ذه آن النبي ي قال: «يَسَرْوا و تسوا وَبَشروا ولا ا 

2- ما رواه أبو هريرة 4 عن النبي لاء قال: «إِنَّ البِينَ یُشژ؛ وَلَنْ يُشَادٌ الذین أَحَدٌ 
إلا عله فَسَدَدُواء وََارِبُواء وَأَبَشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالغَدُوَةٍ وَالوَوْحَةٍ وَشَيْءٍ من 
الذلكة 0 فلت ای ہ٢‏ توت که لين سار رت کشا من هلا 
الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية؛ فان الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة 
تنطع» كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء؛ فيفضي به استعماله إلى 
کال ھی 

3- عن أبي هريرة 4 أن رسول الله پیا قال: تلا أن ای عنی آمئيي - از على 


(1) ابن كثير» تفسير القر آن العظیم؛ 122/5. 

(2) آخرجه البخاري في صحیحه. كتاب العلم» باب ما كان النبي ييه يتخولهم بالموعظة والعلم 
کي لا ينفرواء حدیث رقم: 69 25/1 ومسلم في ضحي کتاب الجهاد والسیر؛ باب في 
لا وبا ليمير اراك ال وكا گی 792 2211 

(3) الغدوة بالفتح السير أول النهار» والروحة بالفتح السير بعد الزوال» والالجة بضم آوله 
وفتحه وإسكان اللام» سير آخر الليل وقيل سير الليل كله. ينظر: ابن حجرء فتح الباري 
1101 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الایمان باب الدين یسر؛ حديث رقم: ۰39 16/1. 

(5) ابن حجر: هو آبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني» العسقلاني 
المصريء الشافعي؛ يعرف بابن حجر؛ محدث مؤرخ أديب شاعر. زادت تصانيفه على 150 
مصنفا. من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الإصابة في تمييز الصحابة الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ولسان الميزان وغيرهاء توفي سنة 852ه. ينظر: شذرات 
الذمب, 395/9. 

(6) ابن حجرء فتح الباري» 117/1. 


42 المبحث الثاني: التعریف بقاعدة الیسیر المعفوٌ عنه» وبیان أصلها 

سس« سس يج ل 
لاس - لامزئهم بِالَوَاكِ مَعَ کل ضلاة». وفيه بیان ما كان عليه النبي كلل من 
اا 

4- ثبت عن معاذ بن جبل #ه آنه كان يصلي مع النبي بي ثم يأتي قومه فيصلي 
بهم الصلاة فیقراً , بهم البقرق قال: : فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة؛ فبلغ ذلك 
معاذا» فقال: له افق ٠‏ فبلغ لك الوَجْل؛ فأتی الب بي فَمَالَ: چا es‏ 
له نا ؤم تعمل بایبینه وسقي بِواضِجنا9 ود فعاا صلی بنا بارخ 
فَقَرَأ البَقَرَةَ ة فجَوّزت فرعم ا اف نكال الق ككل ی «يَا قفا ا آنت؟ 
- لتا - فرا ETE TET‏ سبح اشم رَبَِكَ الاغلی زنخوها»*. 
وهناك أحاديث كثيرة تبن أن هذه الشريعة السمحة جاءت برفع الحرج والمشقة 

عق مل الا ومشروعية اک تدل دلالة رایت على راک اہی > وهذا أمر 

لا ازع فيه» والادلة على سماحة الشريعة آکثر من أن تُحصر؛ لأن آحکام الشريعة 

سا مبنة علی التیسیر ومصالح العباد. 


الفر ع الثانی: أدلة قاعدة اليسير العفو عنه 


هي جملة من الادلة التي يُفهم منها التجاوز عن الشیء الیسیر وإن كان من 
a ۱‏ و 
جنس ما يحرم کثیره» ومن ذلك ما ياتی" : 





(1) آخرجه البخاري في صحیحہ؛ کتاب الجمعة؛ باب السواك یوم الجمعة» حدیث رقم: 887 
2 ومسلم في صحیحہ؛ کتاب الطهارة باب السواك حديث رقم: ۰252 ص 127. 

(2) ینظر: النووي» شرح صحیح مسلم» 144/3. 

(3) النواضح: هي الابل التي یستقی عليهاء جمع ناضح. وأراد إنه من أصحاب عمل وتعب فلا 
یستطیع تطویل الصلاة. ینظر: النووي؛ شرح صحيح مسلم؛ 405/4. 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاه حدیث 
رقم: 6 26/8« ومسلم في صحیحه. كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» حديث 
رقم: 465 ص 196. 

(5) ینظر: الباحسین» فاعدة المشقة تجلب التیسیر» ص 216. 

(6) ینظر: عايض آل عبد الهادي لتطبیقات الفقهية لقاعدة الیسیر مغتفر في النکاح والطلاق» ص 31. 


ن لغ جس نو ے لخت وف نا شع ونش اشع 11 


المبحث الثانی: التعریف بقاعدة اليسير المعفوٌ عنه» وبيان أصلها 43 


1- قول الله تعالی: ( الین بو کر الإئي والْوّی لالم [النجم: 32]. واللمم 
هي الصغائر التي لا یسلم من الوقوع فیها الا من عصمه الله وحفظه( وقد 
وعد الله بالتجاوز عنها حيث قال: إن ريك بیع الْمَغْفِرَةِ4 [النجم: 32]؛ لأنها 
قليلة يسيرة بالنسبة إلى الکبائر؛ فکانت مغتفرة لمن یجتنب الكبائر“. 


2- قول الله تعسالی: ( کا ات ءامنوا لا CE E NSD‏ تعلموا ما 
ا کو یکا کے >' اس وہ 


مُولُونَ ولا جنباالاعاریٹیل حى تَعْتیلوا > [النساء: 43 ووجه الدلالة من الاية 
في قول عند المفسرين أن المراد بالصلاة التي نهی الله الجنب عن قربانها 
هي مواضع الصلاة؛ فحذف الم ضاف وستی مواضع الصلاة صلاة 
وهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة يخي کے 
للجنب أن يمر بالمسجد مع النهي عن المكث فیه فهذا قد يفيد اغتفار الشيء 
ال 

3- عن أنس بن مالك #ه آن قدّح النبي ب انكسر فاتخذ مكان الشّْعي سلسلة من 
فضة(؟ ووجه الدلالة من الحدیث أذ استعمال آنية الذهب والفضة نگل آو 
الشرب حرام» لقول النبي و من حديث حذيفة ك قال: «لا تَشربوا في آنية 
الذغب والفضَة ولا تَلْبَسُوا الحریر والذیناج؛ فَِنّهَا لهْم في الدُّنيا وَلَكُمْ في 


٦ +۹‏ 3 7 ۰ ۰ ۳ 0 و۰ 6 
الاخرق»" 5 ولمّا کان کان الد يدا يسيرا مین و ۵ 


(1) ینظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآنء 106/17. 


2 ظا المحلي والسیوطي؛ تفسير الجلالین؛ ص 528 وابن عجيبة) البحر المدید» MS‏ 

(3) وقیل في تفسير عابر سبیل: مسافر کذلك. ینظر: القرطبي» الجامع لأحکام القرآن 
۳ 

(4) سبق تخريجه؛ ینظر ص 30 من المذكرة. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له كتاب الاشربة» باب آنية الفضة» حديث رقم: 5633 
3137 ومسلم کب صححہ؛ گتابے اللیافن والزینة» باب تحریم ات خعييال إناء الذهب 

)6( عر ابن قدامه المغتی» 104/1 العینی» عمده القاری» 6/21( 


44 المبحث الثاني: التعریف بقاعدة الیسیر المعفوّ عنه» وبیان أصلها 

4- خطب عمر بن الخطاب 5ه بالجابية ان :"هى نی الل ل عَنْ نس الخریر 
إلا مَؤْضِعَ اطبعیّن أو ثلاث از أزَع ۳ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ما هی زشول الله ة عَنِ الب الغضمت ء مِنَ الخریر؛ فما الَلَمْ من 
الخ وى انز تاش پا و ووجه الدلالة من الحدیث أن لین 
الحرير حرام على الذكور؛ ولكن يتسامح في شيء يسير منه. كقدر أربعة آصابع» 
أو العلم؛ أو السدی» كما أفاد الحديثان“. 

5- عن أبي هريرة 5ه آن خولة بنت يسار - رضي الله عنها - أتت النبي بل فقالت: 
«يا شول الله یش لي إلا الوا و ال هن تیف أضتّغ؟» قال: 
«إذا طَهدْت فاغسلیه ٿه صَلَي فيه»» فَقَالَتْ: «فإن لم يَخْوْج الذم؟»» قال :«یکفيك 
شيل الدُم؛ ولا یره 0 4 ووجه الدلالة من الحدیث أن المراد بالاثر ما 
تعشر |زالته من الدم' ار تق البح اناد اہ 





(1) الجابیة بکسر الباء وياء مخففة هي قرية من أعمال دمشق» ثم من عمل الجیدور من ناحية 
الجولان. ینظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان 91/2. 

(2) آخرجه البخاري في صحیحہ؛ کتاب اللباس» باب لبس الحریر وافتراشه للرجال وقدر ما 
یجوز» حدیث رقم: ۰5828 149/7 ومسلم في صحيحه؛ کتاب اللباس والزینة؛ باب تحریم 
استعمال إناء الذهب والفضة علی الرجال» حدیث رقم: ۰2069 ص860. 

(3) الثوب المصمت هو الذي جمیعه حرير لا یخالطه قطن ولا غیره. ینظر: العظیم آبادي عون 
الس 1 O‏ 

(4) سدی الثوب وستاه: الخیوط التي تمد طولا في النسج؛ واللحمة الخيوط التي تدخل فیها 
عرضا. ینظر: ابن منظور» لسان العرب؛ مادة (س د ا) 375/14 والفيومي المصباح المنیر؛ 
سر ا 

(5) أخرجه آبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب الرخصة في العلم وخیط الحریر؛ حديث رقم: 4055ء 
ص 725. قال الألباني: "وهذا سند صحيح على شرط الشیخین . ینظر: إرواء الغلیل» 310/1. 

(6) ینظر: ابن عبد البر» الاستذکار 210/26. 

(7) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الطهارة. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء 
یر تق a‏ برقال اھ اسر 0وہ ویر رواب ال 11 299 

(8) ینظر: العظیم آبادي عون المعبود 22/2. 


المبحث الثانی: التعریف بقاعدة الیسیر المعفوٌ عنه» وبیان آصلها 45 
6- قال ابن حزم“ في مراتب الاجماع: "واتفقوا أن بیع كل ما له قشر واحد یفسد 
اقاشائوف سی( اشوا اليف ا وبيع هذه الاشیاء فی قشرها 
ماه قاروا ها له وی قاط 
المطلب الثالث: 
القواعد التی لها صلة بقاعدة الیسیر المعضو عنه 
هناك جملة من القواعد التی لها علاقة وثيقة بقاعدة الیسیر المعفوٌ عنه. اما 
القواعد فی ثلاث مجموعات موزعة على ثلاثة فروع: 
۹ 5 ۹ ع انق 5 5 5 5 ۴ E‏ 
الفرع الاول: قواعد اعم من قاعدة اليسير العفو عنه. کقاعدة الشفه 
مه 1 
جلب التیسیر 
سبقت الاشارة إلى أن قاعدة الیسیر العف عنه" مندرجة تحت قاعدة المشقة 
تجلب التيسير؟ وذلكث لن اعتبار اليسير وعدم التسامح فيه يؤدي إلى المشقة» حبث 
الفرع الثاني: قواعد أخص من قاعدة الیسیر العفو عنه لکونها تنص على 
۰ 5 
جنس معین مما لا یتسامح في کثیره» وان كان يسيره معفوا عنه 
هناك عدد من القواعد الفقهية أخض من قاعدة الیسیر المعفو عنه. أذكر منها ما یأتی: 
الظاهرية» وعالم الأندلس في عصره وحافظهاء وفقيههاء من مولفاته: مراتب الاجماع» الاحکام 


في أصول الأحكام» والفصل في الملل في الأهواء والبّحل» والمحلی وغیرها كثير» توفي سنة 
6ه. ينظر: ابن خلکان» وفيات الأعيان» 325/3ء والذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 184/18. 


2( این حزم» مراتب الإجماع, رود 
)0( بنظر خالد بن غازي التطبيقات الفقهية لقاعدة اشن مختفر في الوقف والوصایا؛ ص20. 


46 المبحث الثانی: التعریف بقاعدة الیسیر المعفوٌ عنه» وبیان آصلها 
الا ا 000 
E‏ ام سی 0 
والمراد بالغرر ما یکون مستور وف وهذه القاعدة أخض من قاعدة الیسیر 
المعفر عنه؛ لانها خاصة بالغررء بینما قاعدة الیسیر المعفو عنه تشمل الغرر 
وغیرہ مما يُتسامح فيه لکونه یسیرا. 
2 ال الیم الا يمك الك اه ي ا 
هذه قاعدة صیغتها ناطقة بمدلولھاء وهی آخص من قاعدة الیسیر المعفرّ عنه 
لا ختصاصها بالعیب. کالعیب في البیع» والنکاح» والأضحية. 
3 الزبادة البسيوة على نمی الم لا از لا 
وهی خض من قاعدة الیسیر المعفو عنه؛ لانها خاصة بالزيادة اليسيرة على ثمن 
المثل؛ فهي ناطقة بالعفو عن الغبن اليسير» بینما قاعدة الیسیر المعفو عنه تشمل 
الغبن وغیره مما لا یتسامح فيه لو كان کثیرا. 


الفرع الثالث: قواعد قريبة العنی من قاعدة الیسیر العفو عنه 


تلتقي قاعدة الیسیر المعفو عنه مع قواعد آخری من حيث تقارب المعنی» وهذه 
آمثلة علی ذلك: 


ET |‏ ۱ ۰ الله یقوم مقام 7 وما .ا معناها کفاعده "لاہ حکم 
لکل'*؛ وقاصدة الأكثر يقوم مقام الكل7؛ وكذلك قاصدة“الأقل يتب 


(1) الباجي» المنتقی» 116/6. 

(2) ینظر: السرخسي؛ المبسوط. ۰194/12 والضریر الغرر فى العقود وآثاره فى التطبیقات 
المعاصرق ص 34. ۱ ۱ 

(3) ابن نجیم البحر الرائق» 324/8. 

(4) الزركشي» المنثور في القواعد 183/2. 

(5) المصدر السایق» 183/3 

(6) السرخسی. المبسوط 54/2 39/3. 


مه 


اس رف نات 


المبحث الثانی: التعریف بقاعدة الیسیر المعفمٍ عنه» وبیان آصلها 47 
الاکثر ۳؛ ذلك لن مقتضی العفو عن الیسیر وإهداره أن تکون العبرة للمعظم 
آو الاکثر. 

2- قاعدة "ما لا یمکن الاحتراز عنه کر و ان والیسیر لا پمکن التحرز عنه ولا 
يُستطاع الامتناع منه في آغلب الأحيان فکان عفوا(. 


(1) المقري» القواعدء ص 208. 

@ المصدر تفہ ص 121. 

(3) ینظر: الندوي» موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاکمة للمعاملات المالية» 428/1 - 
06 والبورنو موسوعة القواعد الفقهية» 234/2. 





الیحث الثالث 
تطبیقات قاعدة الیسیر العفو عنه في باب العبادات 


وفبه خمسه مطالب: 

المطلب الأول: تطبیقات القاعدة فى الطهارة. 

المطلب الثانی: تطبیقات القاعدة فى الصلاة. 

المطلب الثالث: تطبیقات القاعدة فی الصوم والزكاة. 

المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة ون الحج وال ع 

المطلب الخامس: تطبيقات القاعدة فى الأيمان والأطعمة. 

المطلب الأول: 
تطبيقات القاعدة فى الطهارة 

يظنَ عدد من الناس أن الشرع إذا منع شیا لا يفرق بين كثيره وقليله أبداء 
فنجدهم في باب الطهارة قد یصل ببعضهم التحرّج إلى درجة الوسواس؛ وهذا 
الظنَ خاطئ في كثير من الأحيان؛ وفي هذا المطلب سأورد نماذج من اليسير 
المعفوٌ عنه في أحكام الطهارة. 
الفرع الأول: الماء الذي بقع فيه طاهر قليل 
اولا - صورة المسالة: 

اذا الط الماك مخااط طاو وني امہ وغل علي كلق ا نان نضا 
أو نحو ذلك» أو طبخ فيه طاهر يقصد به المبالغة في التنظيف؛ فتغير الماء به كماء 
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المبحث الثالث: تطبيقات قاعدة اليسير المعفوٌ عنه فی باب العبادات 49 


الباقلاء؛ فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز الطهارة بە!“. ولكن هل تغيّر الماء الطهور 
تغيّرا يسيرا بالطاهر يغيّر الحكم أم لا؟ 

قال الفقهاء المالكية: الماء الطهور لا يتضرر بالطاهر اليسير ما لم يتغير به» أو 
یکن هو الغالب علیه. فاذا تغیر به كان الماء طاهرا غیر مطهر (. 





ثانیا - الأدلة: 


1- ثبت من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية اغتسل هو وميمونة 
رضي اه عنها من نام واحد. فى قصعة» فیها آثر العجین فدل هذا علی أن 
الطاهر المخالط لا یمنع الطهارة ما لم یتغیر به الماء» أو يكن المخالط هو 
الغالب علیه والا لما اغتسل به النبی ہا ویدل على بقاء الماء على طهوریته 
آیضاء أنه ماءٌ باق على اطلاقه. فکان كما لو لم یختلط بغیره. 

2 إن تغیر الماء الطهور بالطاهر صار الماء طاهرا غير مطهر؛ "لأنْ الماء إذا تغیر 
آحد آوصافه بشيء من هذا؛ فقد خرج عن حدّ الماء المطلق الذي دل کتاب الله 
عز وجل على جواز الغسل والوضوء به؛ إذ لا يُكتفى في تسميته باطلاق اسم 
بعير أو شاة» أو ما آشبه ذلك فلما لم يصح أن يكتفى في الاخبار عن شيء من 


ون بطئ ابن رسد الجد» فتاوى ابن رسد الجد» 2 والابي جواهر اج کلیل» سو موہ 


والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 39/1 والغرياني» مدونة الفقه المالکي 
وأدلته» 37/1. 

(2) ینظر: ابن رشد الجد. فتاوی ابن رشد الجد 980/2 والابي جواهر الاکلیل» 11/1 
والدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 39/1 

0 آخرجه ابن ماجة فى سه کتاب الطهارة ‏ باب الرجل والمرأة یختسلان من |ناء واحد 
حدیث رقم: 378 318/1. قال الالباني: "حدیث صحیح ". ینظر: صحیح سنن ابن ماجة: 
و کا 


)4( ينظو ؛ الغریانی» مدونة الفقه المالكى وأدلته» 1 


50 المبحث الثالث: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه في باب العبادات 
هذه المیاه - على ما هي عليه - باطلاق اسم الماء عليه دون بیان ما تغير به من 
هذه الأشياء» وجب ألا يجوز الغسل ولا الوضوء به» كما لا يجوز بماء الورد. 
وماء الریحان» .وما أشبه ذلك؛ إذ ليس بماء مطلق ۳. 
وبعبارة أقصر: لم يجز التطهّر بهذا الماء المتغير بالطاهر؛ لأنه شلب إطلاقٌ 

اسم الماء عنه. 


ثالثا - وجه کون هذه المسالة تطبيقا للقاعدة: 
الا اطاف اه ال ها كيان فتاه عنی عدي شا سل اا 


الفرع الثاني: السح على الخف الخرق خرقا قلیلا 
"المسح على الخفین"* سلة من سنن الدین» ورخصة للمسلمین؛ ورد به الکتاب 


والسنةت اچم عليه اميا 
اولا۔ صورة الساله: 


او تابن See‏ ول ہے ی کو جا اث 
قال السادة المالكية: إذا کان الخرق في الخف قليلا يجوز المسح عليه؛ آما إذا 
كان الخرق کثیرا فلا یجوز“. 


(1) ابن رشد الجد. فتاوی ابن رشد الجد 978/2. 

(2) الخف: "هو کل ساتر من جلد مخروز» یکون على الرّجل» یمکن متابعة المشي علیه". ینظر: 
ابن العربي» القبس» 161/1 والمختار الجزائري» المناهل الزلالق 556/2. 

(3) ابن العربي الس 1868/1 

(4) الكثير ما كان قدر ثلث القدم یقینا أو شكاء فإن كان كذلك لم یجز المسح عليه سواء كان 
القطع منفتحا أو كان ملتصقاء فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان ملتصقاء أو 


المبحث الثالث: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفٌ عنه فی باب العبادات 51 





2 الأدلة: 


1- إن رسول الله ية أمر أصحابه بالمسح على خفافهم مع علمه بأنها لا تخلو عن 
ہے E N‏ ۱ و وی 4 > 1 
قلیل الخروق. فکان هذا بیانا منه بان القلیل من الخروق لا یمنع المسح . 

2- نع في الکثیر لفقد هذه العلة مع ظهور کثیر من المغسولء والکثیر لا یعفی 


(2) 


التي جاء الشرع بهاء ومتى وقع الشك غدنا إلى حكم الأصل. 
ثالثا - وجه کون هذه المسألة تطبیقا للقاعدة: 


نجد أن الفقهاء حکموا بجواز المسح على الخف المخرق قليلا؛ لأنه مما يعفى 


الفرع الثالث: قراءة الجنب لیات يسيرة من القرآن 
آولا- صورة المسألة: 


يُمنع الجنب من أشياءَ نذکر منها في هذا السیاق قراءة القران؛ ودلیل ذلك 
اخادیطا نہ بقل بعضیاد نها ضيف على تہ از قال: کان رفول الله E‏ 
قفا لمران على كل حال ما لم يكن جا فهل هذا الحکم ینطبق على قاری 


كان منفتحا صغر لا إن كان کبیرا. هذا الذي نص عليه خلیل» وهو قول ابن بشیر. وحده 
مالك بظهور کل القدم أو جلّهاء وحدّه العراقیون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي 
المروءة. ينظر: ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» 85/1 والأبي» جواهر الإکلیل؛ 36/1 
والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 143/1. 

(1) ینظر: القرطبي» الجامع لا حکام القر آن 360/7. 

(2) ینظر: المازري» شرح العلفع:314/1: 

(3) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الطهارة؛ باب في الرجل يقرأ القرآن على کل حال ما لم يكن 
جتباء حدیث رقم: ۰146 190/1. وقال: "حدیث حسن صحیح". 
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القلیل من الایات؟ 

قال المالكية: اس پر هیا کر E‏ و شر و 
الآيات اكع 2 





ثانیا - الأدلة: 
- إن حکم الیسیر مخالف لحکم الکثیر يدل على ذلك أنّ النبي بي نهی عن 
تحت شام كاين ومع ذلك أرسل إليهم النبی بي كتابا فیه: 
لفل یل الکتب تال كَلِمََ سوم با وینتگر آلا مب 


2 


7 ا وا نو 8 کر 
حر 


E جک کے ماک ہو کر‎ 3 e 
.]64 تا ۹ [آل عمران:‎ 
إن الجنب يتعوّذ بذکر الله تعالی» فیحتاج قراءة الایات القليلة للتعوف فکان ما‎ - 
ُحتاج إليه مستثنی من المنع*‎ 
الثا- وجه کون هذه المسألة تطبیقا للقاعدة:‎ 
بنا على أن حکم الیسیر مخالف لحکم الکثیر؛ فقد قزر السادة المالكية أنَّ‎ 
القلیل من الایات یتلوها الجنب لا حرج فیها» وهي من المعفوٌ عنه.‎ 





(1) يجوز له قراءة الاية والایتین» ونحو ذلك على وجه التعوذ والاستدلال. ینظر: این الجلاب؛ 
التفريع» ۰212/1 والغرياني مدونة المذهب المالكي» 196/1. 

(©) ورد ذلك في حدیث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء ونصه: "أن رَسُولٌ الله ل نَهَى 
أن باكر بالقوآن إلى E‏ آغرجه ابا رص نی سس وسر لات کاب الجهاد 
والسیر» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو» حديث رقم: 2990 56/4 
وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الامارة؛ باب النهي أن یسافر بالمصحف إلى أرض الکنار 
إذا خيف وقوعه بأيديهم» حدیث رقم: 1869ء ص 779. 

(3) ينظر: القاضي عبد الوهاب المعونة» 143/1. 


المیحث الثالث: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه في باب العبادات 53 
الفرع الرابع: قلیل دم الحیض یصیب الحائض 
أولا- صورة المسألة: 

ا آن ووس ویب 


منه؛ من أجل الصلاة؛ ولكن إذا تطهرت الحائض وبقي القليل من الدم فهل يعفى 


عنه؟ 

قال الفقهاء المالكية: يعفى عن يسير دم الحيض دون کثیره*. 
ثانيا - الأدلة: 
1- إن دم الحيض دم آشبه سائر الدماء فی العفو عما قل منها؛ لأن القليل یشق 

الاحتراز منه» فلو لم بعف شته لكين الأمر وضاق؛ فعفي عنه كأثر Ee‏ 
2- الكثير من دم الحيض لم يُعف عنه؛ لكونه مما لا تعم به البلوى فی حقّ الرجال 

اصلا ولا ان مدق النساء موبدا؛ فلا یش غسله"؟ آما القلیل فمعفوعنه. 
ثالثا - وجه کون هذه السالة تطبیقا للقاعدة: 

إن القلیل من دم الحیض يشق الاحتراز منه» خاصة عند المسلمات الفقیرات» 
وا نہ یسیر فقد نی عنه؛ تخفیفا علی النساء. 

المطلب الثانى: 
تطبیقات القاعدة فی الصلاة 

تتمیّز الصلاة بخصو صية آفعالها؛ وهيئة صاحبها فيهاء فدُمنع أشياء؛ حفاظا على 
)1( القرافی» الذخیرة؛ 1051 
)2( ينظر: المصدر تقوب 55/1 


(3) ینظر: المصدر نفسهء 55/1 والمازري» شرح التلقین» 259/1. 
)4( ا کے المازری» شرح التلقین» 259/1 
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الصلاق ولکن هذا المنع لا یخلو من استثناءات يُعفى عنها لقلتهاء وف هذا 
المطلب ساأورد بعضا من هذه الاستثناء‌ات المعفو عنها. 
الفر ع الأول: الشی القلیل ف الصلاة 
اولا- صورة المسألة: 

من تمام الصلاة السكينة والوقار والطمأنينة» ومن مبطلاتها الأفعال الكثيرة؛ فهل 
الیسیر من الحرکات کالمشي یعفی عنه؟ 

قال الماک نط اھ“ رال مد الک شکرال تفا هی 
القلیل فانه لا یبطل الصلاة؛ ولکتّه يكره إن لم يكن لمصلحة الصلاة أو لما دعت 


2 
إليه ضرورة" ٣‏ 


ثانا“ الأدلة: 


1- استدل المالكية على بطلان الصلاة بالمشي الکثیر المتعمّد المتوالي الذي لیس 
ثبه ا لاف ولا وج البه .رورت بانه همه كتير لسن من افجال 
الصلاة» ولم تقع الرخصة فیه. والحاجة لا تدعو إليه©. 

2- استدلوا على عدم بطلانها بالمشي القلیل» وبالعمل الیسیر عموماء بما يأتي: 

أ- حديث آبي قتادة الأنصاري 5ه ا رول الله لو گان يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ 
اما نت زینب ا زشول الل كك ولا ی العاصي بن زی بن عبد شی فاذا 


نگل كا وَإِذَا ام کا 


ا 


(4) 


(1) هذا في غير صلاة شدة الخوف» آما فيها فیحتمل الضرب» والركض» والعَدُوُ للحاجة مع 
تفصیل فیه. ینظر: ابن عبد الب الكافي 73/1. 

(2) الکثیر ما يُعد به عند الناظر معرضا عن الصلاة؛ لفساد نظامها؛ ومنع اتصالهاء ولا يبطلها ما 
لیس کذلك. ینظر: ابن شاس. عقد الجواهر الثمینت 162/1. 

(3) ينظر: ابن شاس» عقد الجواهر الثمینف 162/1 ابن عبد الب الكافي؛ 6/1 

(4) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب جامع الصلاة» حديث رقم: 81ء 170/1. 


المیحت الغالكے: تطیقات قأعدة ایل المعف عم في باب العبادات 55 





ب- حدیث أبي بَرَزْہُ الاي اا ضلی ولجاء ابه بِبَدِهِ؛ فلت الذَابّة 
ازغ وجغل يَْبَعماء فجعل زجل من الخوارج بقول: «اللّهُمْ افع بهذا الیم 
لها لضرف الشیخ قال: دی سمغت کي وَإنّي غُزؤث مع زشول الله يل بت 
هر وان از ج م غزوات ژنمانی زشهذت وت اي اد كلك أذ جع مغ دابټي 
اعب ا من الأدادعها توجم الی اک یش ا 

ووجه الدلالة من الحديثين أن المشي القلیل لا يبطل الصلاة» وکذا العمل 
البو ۳ 


ثالثا - وجه کون هذه المسألة تطبیقا للقاعدة: 


آعمل الفقهاء المالكية هذه القاعلة ذ في الحکم علی الا فان التي لشي من 
جنس الصلاة کالہ فجعلوا اليسير منها معفوًا عنه» SSE‏ ]ذا كان تما 
الصلاة أو للضرورة؛ بل حتی للحاجة. 


الفرع الثاني: علو الإمام عن الأمومین علو يسيرا 
أولا- صورة السالة: 


انمق السادة المالكية على عدم مشروعية علو الامام عن المأمونين» واختلفوا 
بعد ذلك في التفصيل على قولين: 
القول الأول: یکره للإمام أن يصلّي على شيء آرفغ كثيرا ممّا يصلي عليه 


(1) يدعو عليه ويسبه لأجل أنه ترك صلاته من أجل فرسه. ينظر: الكجراتي» مجمع بحار الانواره 
4 . 

(2) أخرجه البخاري فى صحیحه. كتاب العمل فى الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
یی وق ۱1911 16912 1 ۱ 

(3) ینظر: ابن العربي المسالك شرح موطاً مالك 201/3 والقرافي, الذخيرة» 147/2. 

(4) العلو الیسیر مقدر بمثل الشبر وعظم الذراع. ینظر: ابن آبي زيد القيرواني؛ النوادر والزیادات 
1 والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 336/1. ۱ 
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اصحابہء ولا بأس بالعلو الیسیر"؛ إلا أن یقصد به الکبر فتبطل به حینشذ» سواه 
آکان يسيرا أم کثیرا؛ وبه قال المالكية في المعتمد ©. 

القول الثاني: لا يصلي الامام على شيء آرفع مما يصلي عليه آصحابه» فان فعل 
آعادوا آبداه إلا الارتفاع الیسیر؛ فتجزئهم الصلاة. وبه قال المالكية في القول الثانی. 


ااب الأدلة: 


1 و و و کا aa‏ فد oak Soy HE‏ 
أ- ما ژوي عن حذيفة ظله أنه آم الئاس پالمدڈائن'' على ذُكان فاخد اتی 
کی سوہ O‏ واو يت طون ES‏ فی از خی ا كر ب لوق و ا 
مَسْعُودٍ بقمیصه فَجَبَدة ۰ فلمًا فرغ مِنْ صلاته قال: الم تغلم أنَهُمْ کانوا يَنْهَوْنَ 


یی REGS‏ و کار N A‏ 
ع ذلك؟ فال: بلی» قد دکزت وس نات تا 





(1) یستثنی من منع جواز علو الامام على المأمومين إذا كان قصده تعلیم المأمومين» أو أنه إنما 
آلا الضرورة إلى ذلك كضيق المكانء أو لم يدخل على ذلك؛ بأن صلی رجل بجماعة أو 
منفردا في مکان عال» فاقتدی به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك. 
ينظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 336/1. 

(2) ینظر: المصدر نفسه 336/1. 

(3) ینظر: ابسن آبي زيد القيرواني» النوادر والزیادات» ۰297/1 والحطاب. مواهب الجلیل» 
32/2 1 

(4) المدائن: اسم بلفظ جمع:؛ مدينة» وهو بلد عظیم على دجلة بینها وبين بغداد سبعة فراسخ» 
كانت مسکن ملوك الفرس وبها إيوان کسری المشهور» وکان فتحها على يد سعد بن آبي 
وقاص به في خلافة عمر 5ه سنة ستة عشر. وقیل: قبل ذلك» وکان حذيفة 4 عاملا علیها 
في خلافة عمر .4 ثم عثمان 4 إلى أن مات بعد قثل عثمان . ینظر: ياقوت الحموی: 
معجم البلدانء 74/5 - 75. 

(5) الدکان: :الذكة المبنية للجلوس علیها؛ والنون مختلف فیها؛ فمنهم من یجعلها أصلاء ومنهم 
من یجعلها زائدة. ینظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحدیث» 128/2. 

(6) جبذ جبذا: لغة فی جذب. ینظر: ابن منظور» لسان العرب. مادة: (جبذ)» 165/3. 

(7) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الصلاة. باب الامام یقوم مکانا آرفع من مکان القوم» حدیث 


و 597 22/1 و الالباني: اسف صحیح . ۳ ور ول سنن ۳ داودں 3 . 
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ان فلگ انماافعاله تعض سلاطین المتلمین علب گی و اسر وت 
شحف لعف ملاس لوت 
ج- إن الامامة تقتضي الترقع» فاذا الضاف إلى ذلك علوّه علیهم في المکان؛ دل 
علی قصده ا 
2- واستدلوا على أن العلو الیسیر معفو عنه بحدیث سهل بن سعد ظ4 وفیه: بلق 
2 3 
رأث زشول الله ول فاء عليه فکڳر» وگیز لاش ووا وهو على المثیر ثم 
جع رل ری حى سَجَدَ في أضل المثبر خی فوع من آھر 
ادن تج >7 مہ «يا یا الاش إني نما صتفث هذا اتو 
بي؛ وَلتَعَلّمُوا صلاټي»“. 
ثالثا - وجه کون هذه السالة تطبیقا للقاعدة: 
ستئنی السادة کی دص وی یت و وی ون 


تطبقات تس 





المطلب الثالث: 
تطبیقات القاعدة فی الصوم والرکاة 
ثمنع أثناء الصیام أشياءً» لا يصح الصیام إلا بانتفائهاء ويُشترط في الزكاة 


ینظر في الاستدلال بهذا الحدیث علی المساألة: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» 420/13 
والأمين الشنقيطي. آضواء البیان 279/3. 

(1) ینظر: ابن آبي زيد القيرواني» النوادر والزیادات» 297/1. 

(2) ینظر: الحطاب. مواهب الجلیل» 452/2. 

(3) يعني: المنبر. 

(4) حدیث متفق عليه» آبخرجه البخاري فی صحیحه. کتاب الجمعة. باب الخطبة على المنبر 
حدیث رقم: 7 وآخرجه سای صحیحه - واللفظ له - في کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» ص246. ینظر في الاستدلال 
بهذا الحديث على المسألة: القاضي عیاض إكمال المعلی 477/2. 
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قشیوطہ چ و الا جر ا و کیت ا الشرع من الاصول العامة بعض 
الاشیاء؛ تجاوزا وتخفیفاء وهذا المطلب فيه بعض هاته الاستثناء‌ات. 


الفرع الأول: الاغماء الیسیر على الصائم 
اولا - صورة المسألة: 

الإغماء يرفع التکلیف عن المُغمى عليه؛ فهل یُحد الاغماء الیسیر مبطلا للصوم؟ 

اختلف العلماء من المالكية في هذه المسألة على قولین: 

القول الأول: إن آغمي على الصائم جزءا سير 1 آجزاه صو مه ان 
كان إغماؤہ بعد الفجرء وان كان إغماؤه قبل الفجر ولم يُفق حتى طلع الفجر لم 
يجزه صومه» وكذلك إن أغمي عليه أكثر يومه لم يجزه صومه. وبه قال المالكية في 
یت 

القول الثاني: إن آغمي على الصائم آکثر يومه لم يجزه صومه» وان آغمي عليه 
جزءا یسیرا من یومه. أجزأه صومه» سواء كان إغماؤه قبل الفجر» ولم یفق حتی 
طلع الفجر؛ أو كان إغماؤه بعد الفجر. وبه قال أشهب” من المالکیة. 


انیا - الأدلة: 
1- استدل آصحاب القول الأول على صحة صوم من آغمي عليه جزءا یسیرا من 


(1) وذلك مقدر بنصف الیوم فما دون. ینظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 
221 

(2) ينظر: ابن الجلاب. التفریع» 309/1 والابي» جواهر الإكليل» 208/1 والدسوقی؛ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبيرء 522/1. 

(3) آشهب: هو أبو عمرو؛ مسكين بن عبد العزيز بن داود؛ القيسي» العامري» المصري» لقبه 
أشهب» جمع بين الورع والصدقء انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد وفاة ابن القاسم؛ روى عن 
مالك والليث والفضيل بن عیاض وبه تفقه» روى عنه ابن عبد الحکم وسحنون وغيرهماء 
توفي سنة 204ه. ینظر: القاضي عیاض: ترتیب المدارك 259/1. 

(4) ینظر: ابن الجلاب التفریع ایا 


المبحث الثالث: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه في باب العبادات 59 
يومه» إذا كان إغماؤه بعد الفجر بأنَ الاغماء في آقل النهار لا آثر له كالنوم 
لکثرته في ا 

2 واستدلوا على عدم صحة صوم من آغمي عليه قبل الفجر؛ فلم يفق حتى طلع 
الفجر بما يأتي: 

آ- حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي بي قال: «مَنْ لم یت الصِيَام من 
الیل قلا صِيَامَ له 
ب- إن بزوال عقل الصائم وقت النية أسقط عنه التکلیف» وصار کالمجنون 
فا“ قاطت بالصوم(*. 

3- واستدلوا على عدم إجزاء صوم من أغمي عليه أكثر يومه بأنَ الإغماء معنى ينافي 

التكليف لا یغلب وقوعه» فخرج من وُجد به عن أن يكون من أهل النية“. 


ثالثا - وجه کون هذه المسألة تطبيقا للقاعدة: 


اتفق السادة المالكية على العفو عن يسير الإغماء» واختلفوا فی بعض التفاصيل 
بینهم» وهم في هذا يطبقون قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه. 


الفر ع الثاني: ابتلاع الصائم ما بقي من طعام بين أسنانه 
أولا- صورة المسألة: 

مما اتفقوا عليه امتناع الصائم عن الطعام والشراب أثناء صومه» ولكن هل يضِرٌ 
يلظ لطاب عراهت ليا 33213 


(2) أخرجه النّسائي في سننه» كتاب الصیام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» حديث 
رقم: 4 ص د305. قال الالباني: 'حدیث صحیح . ينظر: صحیح سنن النسائي 2ء 
وینظر للاستدلال بهذا الحدیث على المسألة: الحبیب بن طاهر: الفقه المالكي وأدلته» 110/2. 

(3) ینظر: التتائي» تنویر المقال 158/3 - 189. 
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الصائم ابتلاغه ما بقي بين آسنانه؟ 

ذهب المالكية إلى أن الطعام المتبقي بین أسنان الصائم» مثل فلقة الحبة 
ونحوهاء إذا ابتلعه مع ريقه يُعفى عنه؛ فلا يجب عليه القضاء ولو كان متعمداء على 
سی N‏ دم 


2 


ثانيا- الأدلة: 

1- عذّلوا العفو عن اليسير من الطعام بتعذر الاحتراز عنه وأنّه قد اسئهلك في الفم 
فصار ا 

2- لیس علیه القضاء ولو کان متعمدا؛ لئ ابتدأ أخذه في وقت يجوز له. 


ثالثا - وجه کون هذه المسألة تطبیقا للقاعدة: 


لعل الیسیر من الطعام بين الأسنان یبتلعه الصائم غفي عنه من باب تطبیق قاعدة 
الیسیر المعفو عنه؛ لأنْ إبطال الصیام بسببه یوقع الناس في الحرج والمشقة. 


الفر ع الثالث: تد یم زكاة الفطر بوقت فليل 
أولا- صورة السالة: 
تجب زكاة الفطر بدخول الفجر من يوم العید؛ ويندب إخراجها بعد صلاة 


الفجر؛ وقبل خروج الناس إلى صلاة العید ویأئم من آغرها عن يوم العيد مع 
القدر: علی ااا یام في الصحیح وت ا عمر رضي الله عنهما: أن ات 


(1) ینظر: الامام مالك المدونة» 271/1 وابن رشد الجد. البیان والتحصیل,» 347/2 والقرافي 
الذخیرق ۵007/2. 

(2) ینظر: القرافي الذخیرق 507/2. 

(3) قال بهذا التعلیل ابن الماجشون. ینظر: ابن رشد الجد. البیان والتحصیل, 347/2. 

(4) ینظر: الغرياني» مدونة الفقه المالكي وآدلته. 74/2. 
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كله أَمَرَ برَكَاةٍ الفطر قَبْلَ روج النّاس ای الصلاة»؛ وبما أن التأخير عن صلاة 
العيد يأثم صاحبه؛ فهل التقديم اليسير عن وقت الإخراج فيه محظور شرعي؟ 

قال المالكية: يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بالزمن القليل؛ ولا يجوز تقديمها 
بالزمن اکير 





انیا - الاٌدلة: 


استدلوا على جواز تقدیم الفطرة قبل العيد بالزمن القلیل بحدیث ابن عُمَرَ 
kl‏ قال: رض الب گلا صَدَقَة الفِطرٍ - أو قَالَ: دقان - عَلّی الذگر 
اء والح والعنلوك صاعًا من تفر أو ضاغا مِنْ شیر ار سے 


)3( 
لطر بِيَوْمِ از يوقن 3 


ثالثا - وجه کون هذه المسألة تطبيقا للقاعدة: 


من باب رفع الحرج عن المكلفين عُفي عن التقديم اليسير لإخراج زكاة الفطرء 
فكان هذا من تطبيقات قاعدة اليسير المعفوٌ عنه. 


المطلب الرابع: 
تطبيقات القاعدة فى الحج والأضحية 
إن الحجّ شعيرة إسلامية بین النبي که معالمها بدقة» وأوصانا بانباعه في أدائها؛ 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الز کاة» باب الصدقة قبل العید» حدیث رقم: 1309 
2 

(2) وقد حدّ المالكية الوقت القليل الذي يجوز تقديم الفطرة عنه قبل العيد بیومین؛ ولا يجوز آکثر 
من ذلك» وذهب بعض المالكية إلى القول بجواز تقديمها بثلاثة أيام. ينظر: ابن الجلاب؛ 
التفريع» ۰295/1 والصاوي بلغة السالك» 440/1. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك» حديث 
رقم: ۰1511 131/2. ینظر في الاستدلال بهذا الحديث على المسألة: المختار الجزاثري» 
المناهل الزلال 1195/3. 
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فقال: «لتأخذوا ناسکَکم»( سا نان الاش ۳ قربة وضع الشارع فیها شروطا 
بتک ووو جات لھا دیا الاب ال لكا سا مجاه ف > اش وتان 
يُسر الشريعة تجلى في العفو عن بعض الخلل في الحج» والعفو عن بعض العيوب 
في الأضحية لقلة ذلك» والفروع الآتية فيها بيان ذلك. 


الفرع الأول: الحرمة خضب يديها أو جسدھا قلیلا 
اولا- صورة المسالة: 

تُمنع المُخرمة من استعمال الطیب أو الدهن لازالة الشعث الذي بهاء ومن 
فعلت ذلك فعلیها الفدية؛ ولکن هل الحناء العلياة توجب الفدية علی المحرمة؟ 

قال المالکیة: إذا خضبت المحرمة يديها بالحناء» وبلغ ذلك قدر درهم بغلی" 
وجيت علیها الفدیة". 


انتا - الأدلة: 


اہ ا ا ا المعرية إن حرفي م پدیها از 
جسدھا قدرّ الدرهم فما فوق» بما یأتی: 


(1) آخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء 
حدیث رق 1297 312 

(2) لقد جمعتٌ بين الحج والأضحية في هذا المطلب لما بينهما من ترابط؛ فالأضحية نسك 
يُتقرب به إلى الله في موسم الحج. 

(3) الدرهم البغلي هو: الدائرة السوداء التي بباطن ذراع البغل» وقد اختلف أهل العلم في تقدیره 
فمنهم من يقول هو قدر الأنملة العليا من الأصبع الخنصر ومنهم من يقول قدر هذه 
الاصبع لو طويت» ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح» ولعل السبب في اختلافهم 
هو اختلاف الدراهم المضروبة فمنها الصغير والكبير. ينظر: الحطاب» مواهب الجلیل» 
AE‏ 


)4( بنظ الابي» جواهر الا کلیل 2 
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أ- إن الحناء من الطیب؛ والطیب تجب الفدية باستعماله في حال الاحرام؛ 
وإنما يُفرق بين الرقعة الصغيرة والکبيرة فیه» بخلاف الطیب؛ لن الحنّاء لم يرد 
نض باجتنابها» كما ورد في الطیب. ولأن الحناء لیس من الطیب القوي الرائحة 
الماع كل الا 
ب- "القياس على الذهن بجامع إزالة الشعث» وهذه أولی؛ لما فيه من 
کر سا ۱ 
ج- لأنها |ٍذا خضبت من جسدها قدر الدرهم» فقد آزالت الشعث عن نفسها 
بذلك» فتجب علیها الفدیة. 

2- واستدلوا على عدم وجوب الفدية فیما دون الدرهم البغلي؛ بکون ذلك في حدّ 
میں للا تیا هرقن 


ثالثا - وجه کون هذه السألة تطبیقا للقاعدة: 
عد المالكية الخضاب الیسیر من المعفو عنه؛ رفعا للحرج؛ ولأنّه مما لا يُعدَ من 
إزالة الشعث عن المحرم. 


الفر ع الثاني: التضحية بالعر جاء عرجا يسيرا 
اولا- صورة المسألة: 
یی ال کول تشه دنه نت الاب ویٔمنع التضحية بالتي فیها 


التب القادح؛ ولکن إذا كان العیب يسيرا فهل يُعفى عنه؟ 
آجمع الفقهاء - ومنهم المالكية - على أنه تجزی التضحية بالعرجاء“ عرجا 


(1) ينظر: الامام مالك» المدونة؛ 461/1. 

(2) القرافي الذخیرق سے 

(3) ینظر: الإمام مالك المدونة» 461/1. 

(4) ینظر: ابن رشد الجد. البیان والتحصیل» 440/3. 

(5) العرجاء عرجا فاحشا عند المالكية هي الشديدة العرج التي لا تلحق الخنم. ینظر: الباجی: 
السا O‏ 
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مت او ولا دی ا فی الع سا دق ماه زا 222 
انیا - الأدلة: 

استدلٌ الفقهاء المالكية على التفریق بين الیسیر والکثیر في هذه العيالة سويت 
یراجن عاوب اھ قافن قام فيتا رسول الله ية وَأصَابعِي فص من أصابجهء وَأَنَامِلِي 
ضر من آنامله فقال: ایغ لا تجوز فيالاضاجي: : الْعَوْرَاءُ ین عَوَرْمَاء والمريضة 
ين موضهاء ازجا بين ظلَعْهَاا ‏ الک المي لد ثفن 4:-قالن: قلت؛ فی 
كر اور في ای تنش نَمْضٌ". قال: «ما کرفت فَدَعْهُ ولا تُحَرَّمَهُ على اع ؟ 
ووجه الدلالة من الحديث أن العرج على ضربين: hg‏ 
الفاحش» وضرب مرو العرج الخفیف الیسیر *. 


الا - وجه کون هذه المسألة تطبیقا للقاعدخ: 
العیب الیسیر قلما تخلو منه أضحية؛ ولذلك فإعمال قاعدة الیسیر المعفؤٌ عنه 
لا بد منه رفعا للحرج. 
المطلب الخامس: 
تطبیقات القاعدة في الأيمان والأطعمة 


لقد عظّم الله اليمين» وجعل الكفارة لازمة على من حنث فيهاء وميّز لعباده 


(1) ينظر: ابن حزم» مراتب الإجماع» ص 178 والباجي» المنتقی؛ 164/4. 

(2) الظلع بالسكون: العرج؛ وأصله: داء في قوائم الدابة تغمز منه. ينظر: ابن الأثير النهاية في 
سی تفیگ :15 

(3) أي: المنکسرة الرجل التي لا تقدر على المشي؛ فعیل: بمعنی مفعول. ینظر: المصدر نفسه 172/4. 

(4) آي: لا مخ لها لضعفها وهزالها. ینظر: المصدر نفسهء 111/5. 

(5) أخرجه آبو داود في سننه» کتاب الأضاحي» باب ما يكره من الضحاياء حدیث رقم: 2795 
3 قال الألباني: "حديث صحیح". ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود» 186/2. 

(6) ینظر: الباجي؛ اق 164/4. 
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الحلال من الحرام فيما يطعمون؛ لحکم عنده سبحانه» وقد بین فقھاؤنا حالات لا 
تنعقد فیها الیمین» ولا بعد ھا المکلف حانیا» کما-بینوا نا اعنه"من الممتوغات 
من الا طعمة» وفی الفرعین الاتیین بیان ذلك. 


الفرع الأول: تخلل سكتة يسيرة بين الحلف والاستثناء 
اوت ضورة الاڈ 

إن الإنسان بطبعه وما جُبل عليه يحبّ أن يؤكد ما يُفصح به من قولء ويقوّي 
عزمه على ما يريده أو يمتنع عنه من فعل» فيلجاً إلى اليمين بالله عرٌ وجل؛ ولكن قد 
يستثني في يمينه» ويفصل الحلف والاستثناء سكتة يسيرة» كقوله: "والله لأقرأنَ هذا 
الكتاب !لا خمش صفحات منه » فما حكم تخلل هذا الحلف والاستثناء تلك 
الفبيكية الس 

قال المالکیة: إذا تخلّل الحلف والاستثناء سكتة يسيرة کانقطاع نقسه أو صوته 
أو عارض من عطسة آو سعال» أو نحو ذلك فلا یمنع صحة الاستثناء» وأما إذا 
تخلل بینهما سکوت يمكنه الکلام فيه» أو فصل بینهما بکلام آجنبي لم يصح 
الاستشناء“. 


قافنا الأدلة: 


ره و ےی یه و سے وم 
۰ 


1- قوله تعالی: ود بدك ضِعْئَا مرب ب ولا َنَت 4 [ص: 44]ء ووجه الدلالة من الآية 


أن قوله تعالی "ولا تحنث" يفيد أن الاستثناء في اليمين لا يرفع حکمها إذا كان 
ES‏ فا ی رتم وم ر2 تسگا اقال ل 


(1) ینظر: الامام مالك المدونة 584/1 والغریانی مدونة الفقه المالکی وآدلته. 357/2. 
(3) هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقیطي؛ من علماء شنقیط بموریتانیا؛ حيث ولد 
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قل: "إن شاء الله » ويدل له أيضا أنه لو كان كذلك؛ لما غلم انعقاد يمين؛ لإمكان أن 
پلجقها الاستناه المتاعر ۳ فضی لاس علیه انس اع اکا بیمیته. 

جو الله عنهما آن رسول الله لاي قال: «مَنْ حلف فقّال: ان شاء الله 
لم یخن" ووجه الدلالة من الحديث أن الفاء تفيد التعقيب والاتصال. 

3- إن الاستثناء لما لم یجز إفراده بالنطق؛ لأنه لا يفيل شيا لم یجز أن یتراخی عما 
و ار ا تا 

ثالثا - وجه کون هذه المسالة تطبيقا للقاعدة: 
نلاحظ أن قول الفقهاء إذا تخلل الحلف والاستثناء سكتة يسيرة كانقطاع نفسه 

أو صوته» أو عارض عطسة أو سعالء أنه لا يمنع صحة الاستثناء» يكون تطبيقا 

للقاعدة فى أن هذا اليسير معفوٌ عنه. 

الفرع الثاني: اليسير من خشاش الأرض إذا خالط الطعام 

|ولا- صورة المسالك: 
إذا سقط في الطعام ما لا نفس له سک کالذباب والخنافس والدود ونحوهاء 

فهل يؤثر ذلك الساقط في طهارة الطعام؟ 


الإسلامية بالمدينة؛ من كتبه: أضواء البيان في تفسير القران؛ وآداب البحث والمناظرة» توفي 
سنة 1393ھ ینظر: الزرکلی» الأعلام: 45/6. ۱ 

(1) الأمين الشنقيطي. آضواء البیان 148/2. 

رع آخرجه الترمذي في سننه: کتاب الأیمنان والتذور؛ باب ما جاء في الاستثناء في الیمین؛ 
حدیث رقم: 1531 191/3. تال الالباني: "حدیث صحیح". ینظر: صحیح سنن الترمذي؛ 
رک ی 

(3) ینظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي» 13/7 والقرطبي الجامع لاحکام القرآن 136/8. 

(4) ینظر: الباجي المنتقی» 492/4 

رق أي الذي لا یسیل منه دم عند موته. ینظر: الغرياني» مدونة الفقه المالكي وآدلته» 245/2. 
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ثانيا- الحسالات التي تكون فیهسا الحشرات في الطعسام والحكم 
علیها: 

1- الدود الذي يتولّد في الفاكهة والحبوب والتمر يُؤكل معها مطلقاء قل أو کثر 
مات فیها أو لاء میز أو لا. 

2 إن لم يمُت الدود في الطعام جاز آکله مع الطعام بنيّة الذكاة؛ بأن ينوي بمضغه 
ذكاته مع ذكر الله. 

3- إذا مات الدود ونحوه في الطعام؛ وم ا اضرج سد ودرب 
ولا يُؤكل من الطعام لعدم ذكاته» ولا يطرح الطعام لطهارته؛ لأنْ ميتته 
طاهرة. 

4- إن لم يُميز الدود ونحوه بأن اختلط بالطعام وتحری طرح الطعام لعدم إباحة 
الدود المیت به - وان كان طاهرا - فیلقی لكلب ونحوه. |ذا کان الدود آکثر من 
الطعام؛ بأن كان فوق الثلث. 

5- إن لم يُميز الدود ونحوه بأن اختلط بالطعام» وکان الدود أقل من الطعام بأن كان 
لت 


ثالثا - الأدلة: 


گر الصاوی"" د السالك أن القلث فى کر اس وذلك سز عفن 
0 


(1) ینظر: القروي» الخلاصة الفقهية» ص 334. 

(2) الصاوي: أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي» فقيه مالکي» نسبته إلى صاء الحجر في 
إقليم الغربية بمصرء من كتبه: حاشية على تفسير الجلالین؛ وحواش على بعض كتب الشيخ 
أحمد الدردير في الفقه المالكي» والفرائد السنية (مخطوط). توفي بالمدينة المنورة سنة 
1ه . ينظر: الزركلي؛ الأعلام: 246/1. 

(3) ینظر: الصاوئء بلغة السالك» 119/2. 
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رابعا: وجه کون هذه المسالة تطبيقا للقاعدة 

إذا سقط الدود ونحوه في الطعام» وكان ذلك الطعام يسيراء أو كان الدود كثيرا 
بالنسبة للطعام» فنجد عند المالكية تقدير الحدّ الفاصل بين القليل والكثير الثلث؛ 


فيُعفى عن أكل الدود الميت إذا كان ثلث الطعام فأقل» ويكون هذا من باب اليسير 
المعفوٌ عنه. 


البحث الرابع 
تطبیقات قاعدة الیسیر العفو عنه في باب العاملات 


المطلب الأول: تطبيقات القاعدة ا البیوع. 

المطلب الثانی: تطبيقات القاعدة القضاء والشهادة. 

المطلب الثالث: تطبیقات القاعدة فی الحدود والدماء. 

المطلب الأول: 
تطبیقات القاعدة الفقهية في باب البیوع 

لقد ضبطت الشريعة المعاملات المالية بضوابط عذة متها انتفاء الجهالة والغرر 
والغبن؛ لکتها عفت عن الس من هاته الممنوعات؛ تخفیفا علی المکلفین» 
وساجلي من خلال الفروع الاتية بعض المسائل التي تعتبر إعمالا لقاعدة الیسیر 
المعفوٌ عنه. 
الفر ع الاول: تاخير راس مال السلم عن مجلس العقد برمن يسير 
اولا- صورة الساله: 

الال کے عفد الیل ال ہہ سا تب العف حالاء وتأجیل تسلیم 
(1) حدّ ابن عرفة السّلم بقوله: هو عقَذ معاوضة يوجب عمارة ذمَةٍ بغير عین: ولا منفعة؛ غير 

متمائل العوضین. ینظر: الرصاع» شرح حدود ابن عرق 395/2. 
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70 المبحث الرابع: تطبیقات فاعدة الیسیر المعفوٌ عنه في باب المعاملات 
اش ولذلاف تھی لو وس اس یی سانا نع رھ لي 
تسلیم الثمن مع العوض هل يؤثر ذلك في العقد؟ 

قال المالكية: يُشترط تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد» ويجوز تأخيره 
a‏ یط ريدق قیوشت لبن لكا فو ال O‏ 
انیا - الادلة: 

استدل المالكية على ما ذهبوا إليه بالقاعدة الفقهیة: "ما قارب الشيء يُعطى 
حکمه واعتبروا هذا التأخير الیسیر معفوّا عنه؛ فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض؛ 
ولائه معاوضة فلا يخرج بتأخیر قبضه من أن یکون شَلماء فأشبه ما لو تأجّل إلى 
۳ 3 
ا ال ۱ 
ثالثا: وجه کون هذه المسألة تطبيقا للقاعدة 

هذه المسألة تعتبر تطبیقا للقاعدة؛ لأن العلماء المالكية آجازوا أن خر رای 
مال السلم إلى ثلاثة أيام عن مجلس العقد قياسا على خیار الشرط مع أن الأصل 
هه الفعر 5 اما نت اع سا 


الفر ع الثاني: الجائحة اليسيرة وآثرها في ثبوت الخیار 
أولا- صورة المسألة: 
إذا بيعت الثمرة بعد بُدوٌ صلاحهاء ويسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه 


(1) ينظر: إدريس عبده؛ فقه المعاملات على مذهب الامام مالك» ص 213. 

(2) ينظر: الإمام مالك. المدونة» ۰59/3 والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ 
193/3 

(3) ینظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 195/3. 

(4) ینظر: عليش» منح الجلیل» 332/5. 


المبحث الرابع: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفو عنه في باب المعاملات 71 
وبينهاء ثم تنلف قبل آوان الجذاذ بآفة سماوية» هل تکون من ضمان البائع آم 
الك ي؟ 
قال المالكية: ما تهلكه الجائحة!“ من الثمار هو من ضمان البائع إذا تجاوزت 


(2, 


لت 
ثانیا - الآدلة: 


1- حدیث جابر 4 : "أن التب يكل مر بوضع الجوایم". 

2- ما رواه جابر 4# أن رسول الله يل قال: َو بغت من آخيك تما قأصابئه 

3- إن وضع الجائحة كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة هو مقتضی القیاس 
الصحیح؛ فان هذه الثمرة آصابتها جائحة قبل أن تستغني عن آصلها» فجاز أن 
يرجع بها على البائع؛ قیاسا على تلفها بسبب العطش"*. 


الثا- قدر الجائحة الق توضع: 
لكا نات کات السو الا اقلق فانه لا بجب وضعهها: وان کانت الال اکن 


و هر انا اليد تعر رهن ی غاد قا من ثمر آو نبات بعد بیعه» آو ما لا 
یستطاع دفعه» فكل ما آصاب اف و اا والريح» والنار» والغرق» والبرد» والمطر 
والطیر الغالب» والدود. وعفن الثمرة في الشجرء والسموم؛ فذلك كله جائحة» وفي الجیش 
والسارق یمر بالنخل فيأخذ ثمرتّه خلاف. ینظر: الرصاع؛ شرح حدود ابن عرفة 392/2. 

(2) ینظر: الباجي؛ المنتقی» ۰172/6 وعلیش؛ منح الجلیل» 235/5. 

(3) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب المساقاة؛: باب وضع الجوائح؛ حديث رقم: 14 
ص636. ینظر في الاستدلال بهذا الحدیث على المسألة: الباجي» المنتقی» 172/6 
والغرياني» مدونة الفقه المالكي وأدلته» 298/3. 

(4) أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب المساقاة باب وضع الجوائح حدیث رقم: 1554ء 
ض 636: ينظر فى الاستدلال بهذا الحدیث على المسألة: الباجي» المنتقی» 172/6 
والغرياني» مدونة الفقه المالكي وأدلته» 298/3. 

(5 بنظر: الباجي المنتقی FS‏ 





72 المبحث الرابع: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفو عنه في باب المعاملات 
وجب وضعھاء وکانت من ضمان البائع» وللفقهاء المالكية تفصیلات وخلافات في 
جنس الثمرة ونوع الجائحة. 

والدلیل علی اشتراط اثثلث بأن الثمار لا تسلم من یسیر العفن وأکل الطیره 
والمبتاع قد دخل على إصابة الیسیر والیسیر المحقق ما دون الثلث؛ لن الثلث في 
حدّ الکثرة وما دونه في حد القلة؛ بدلیل قول النبي بء في الوصیة: لته وال 
لبوا يرل ی رل الک کا رتا ون پت 
انا وجه کون هده المسألة تطبیقا للقا عد خ: 

ما تلف من الثمار مھا ج ت العادة بتلف مثله» وما لا یمکن التحرز منه کالهواء 
لا بد أن يرمي بعض الثمرة» والطیر لا بذ أن يأكل منه» لا یعتبر جائحة یشرع 


وضعهاء ولا یکون من ضمان البائع باتفاق العلماء؛ ا لس علس می ولا 
تفت إن 


الفرع الثالث: بيع الغیبات في الأرض 
أولا- صورة المسألة: 


المغيبات في الأرض هي ما كانت في باطن الأرض: کالبصل, والجزرء والثوم» 
ونحو ذلك. وقد ذهب المالكية إلى جواز بيع المغيبات في الأرض بثلاثة شروط: 


(1) پنظر: المصدر نفسه 173/6. 
رقم: 295 81/2 ومسلم في صححہ؛ كتاف الوصية› باب الوصية Nb‏ حديث رفم: 
9 ص 669. 

07 کچ الباجي. المنتقی» ۰173/6 والغرياني مدونة الفقه المالكي وآدلته» 299/3« والمختار 
الجزائری؛ المناهل الزلالة 1648/3. 

)4( بار السا المنتقی)» 6ء وابن رسد الحفيد» بدایه المجتهد» SE‏ والدسوقی» 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: 186/3. 


المیحث الرابع: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه فى باب المعاملات 13 
ESS‏ سو وس سس نس ERODE ear LOR‏ 20 
1- أن يرى المشتری ظاهره. 
ہل أن يَقلع منه شيئاء ويرى. 
ا ون ااه ا و ہو ا کر زان ۱۳ 
انیا۔ الأدلة: 

الحاجة داعية إلى الجواز» فأشبه بیع ما لم یبد صلاحه تبعا لما بدا“. 
الئا: وجه کون هذه الساله تطبیقا للقاعدة 

البیع الذي یکون المبیع أو الثمن فيه مجهولا هو بیع الغرر؛ لاحتمال آن 
فى الأرض» من آنواع البیوع التي ضبطها العلماء بالشروط لتصبح الجهالة 


ضا متا اہ سس اف مت صا سے على لاب توت 
لحاجاتھم. 


الفرع الرابع: بيع الجزاف 


أولا- صورة المسألة ودلیلھا: 


الأصل في بيع الجزاف“ المنع للجهالة؛ لكن أجازه الشارع للضرورة والمشقة 
تسهيلا في التعامل. ودليل الجواز حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 


(1) ینظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكرينية 186/3.:والفدان هو مقدار من 
الأرض الزراعية تختلف مساحته في البلاد العربية» ومساحته في مصر حوالي 4200 م2 
والقیراط مقداره 175م2. ینظر: مصطفی ابراهیم وآخرون» المعجم الوسیط ص۰/07 
Nk‏ ۱ 

(2) ينظر: الباجي» المنتقى» 147-143/6 وابن عبد البر؛ التمهید 198/2. 

(3) الجزاف - مثلّث الجيم - هو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد. ينظر: الحطاب؛ مواهب 
الجليل» 100/6. 


74 المیحث الرابع: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه في باب المعاملات 
پا قال: امن اشكَرَى قاتا فلا يَبِعْهُ کہ نی روا اگ قال: کنا تشتري الطْعَاءَ 
من لبان ڑا O‏ الل كله أن SR‏ من مکانه۳*. ومذا ید 
علی آنهم کانوا یتعاملون بیع الجزاف. وأنه كان معروفا لدیهم؛ ولهذا اتفق الفقهاء 
على جواز بیع الجزاف» من حيث الجملة؛ ون وقع الخلاف في بعض صوره 
ی 

واشترط الفقهاء المالكية جملة من الشروط لبیع الجزاف: 

1- أن يُرى المبیع جزافا حال العقد أو قبله إذا استمرٌ على حاله إلى وقت العقد 
دون تغییر» وهذا ما لم يلزم على الرژية فساد المبیع» کقلال الخل المطينة 
یفسدھا فتحها» فیکتفی برژیتها فی مجلس العقد. 

2- أن یکون المبیم کثیرا لا جدّاء بحيث لا یتعذر معه حزره؛ فما کثر جذا يُمنع بیعه 
جزافاء سواء كان مكيلا أو موزوناء ولو لم يكن في كيله أو وزنه مشقةة إذ لا 
NES‏ فا 

3- أن يجهل المتبایعان معا قدر الکیل أو الوزن أو العدد» فان كان أحدهما یعلم 
قدره فلا یصح. 

4- آن پحزر المتبایعان» ویقدرا قدره غند ارادة العقد علیه. 

5- أن تستوي الارض التي يوضع علیها المبیع؛ فلا بد من علم أو ظن الاستواء 
والا فسد» ثم إن ؤجد الاستواء في الواقع لزم والا فان ظهر في الأرض علو 
فالخیار للمشتري؛ وان ظهر انخفاض فالخیار للبائع. 


(1) آخرجه اليخاري في صحيحه» کتاب البیوع» باب ما ذکر في الاسواق» حدیث رقم: 2123 
3ء ومسلم في صحيحه؛ واللفظ له» کتاب البیوع» باب بطلان بیع المبیع قبل القبض» 
حدیث رقم: 1526ء ص618. 

(2) آخرج الزيادة مسلم في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب بطلان بیع المبيع قبل القبض؛ حديث 
م3 1527 سن 200 

(3) ینظر: الامام مالك المدونة» 31/3 وابن المنذر الاجماع» ص133 والحطاب؛ مواهب 
الجلیل» 100/6 وإدريس عبده؛ فقه المعاملات على مذهب الامام مالك» ص100. 


المبحث الرابع: تطبيقات قاعدة اليسير المعفوٌ عنه في باب المعاملات 75 
6- أن يعد بمشقة» ونه بلفظ العدّ على أن المكيل والموزون يباع کل جزافا ولو لم 
يكن مشقة. ولم تقصد آفراده» فان قصدت آفراده بالثمن» كالعبيد والثياب 
والدواب فلا بدّ من عدّہہ إلا أن يقل ثمن آفراده فيجوز» كبيض وتفاح ورمان 


وبطيخ. 


7- ألا يشتريه مع یکل من نوعه او E‏ 





ولا يجوز بيع المال الربوي بجنسه مجازفة؛ بدليل قول النبي وی من حديث 
عبادة بن الصامت 44: «الذَهَبٌ بالذهَبء والفضة بالفضة الب بالبر» والشعید 
ا وال بالٹٹر؛ وَالمِلْحُ بالملح مثلا بمثل» سَوَاع بسَوَاءٍ يَذَا یں کہ دل 
أن تتحقق المماثلة في البيع الجزاف» لأنّه قائم على التخمين والتقدير؛ فيبقى 
احتمال الربا قائماء والقاعدة في الربويات: الجهل بالتمائل كتحقق 
0 


انیا - وجه کون هذه المسألة تطبیقا للقاعدة: 


على الرغم من کون بیع الغرر منهیا عنه؛ إلا أن العلماء آجازوا بيع الجزاف 
بشروط؛ لتصبح الجهالة فيه يسيرة» فإذا آصبحت الجهالة يسيرة كانت مغتفرة؛ وهذا 


تیسیر على الناس» وتخفیف علیهم. 


(1) ینظر: الحطاب. مواهب الجلیل» ۰99/6 وإدریس عبده فقه المعاملات على مذهب الامام 
مالك» ص 100. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب المساقاة باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقداء حدیث 
رقم: 1587ء ص647. 

(3) ینظر: الامام مالك المدونة» 31/3 والقاضي عبد الوهاب الاشراف علی نکت مسائل 
الخلاف» 539/2 والحطاب. مواهب الجلیل» 99/6 وإدريس عبده. فقه المعاملات على 
مذهب الإمام مالك ص100. 


76 المبحث الرابع: تطبیقات قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه في باب المعاملات 





المطلب الثانی: 
تطبیقات القاعدة فی القضاء والشهادة 

ضبطت الشريعة الغراء حدود التعامل بين الناس بالشرع. ولکن یعتری هؤلاء 
في دنیاهم من التخاصم ما يدعوهم للتقاضي والشهادة؛ وقد رسم الشرع 
للقاضی ضوابط وادابا؛ لئلا يجور فى حکمه ووضع للشاهد شروطا؛ لئلا یحید 
دللگ: | 
الفر ع الأول: القضاء حال الغضب الیسیر 
اولا۔ صورة ال مساله: 

حصول الغضب لدی القاضی پسد علیه منافذ الادراك الصحیح لجوانب القضیة 
المختلفة؛ فيظهر حكمه غير سلیم. فإذا حکم القاضي بين اثنين على تلك الحال فما 
الحكم؟ 

لفق اکا علی أنه لا يوني ا ھی أن تھ انين وهر عضبان الها 
رواه أبو بكرة # أنه سمع رسول الله َي يقول: «لا يَفْضِيَنَ کم بَيْنَ انْنَيْنِ وَهُوَ 


ا ا 


غضان» 


واختلفوا فیما لو حکم القاضي وهو غضبان؛ هل ینفذ حکمه على تلك الحال؟ 
وبیان ذلك علی ما يأتي. 


(1) حکی هذا الاتفاق ابن العربي والدسوقي. على خلاف بین الفقهاء في المنع للكراهة آم 
للتحریم. ینظر: ابن العربي؛ المسالك في شرح موطأ مالك. 240/6 والدسوقي؛ حاشية 
ات ا على فو الي ا 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؛ 
حديث رقم: 8 05/9 وأخرجه مسلم في ضحيحه؛ كتاب الاقضية. باب كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان» حديث رقم: 7ض 13 : واللفظ للبخاری. 


المبحث الرابع: تطبيقات قاعدة | المعفوّ عنه فى باب المعاملات 71 
کی گر ۳97 ین هد 





انیا - الأقوال في المسألة: 


القول الأول: إن القاضي إذا استمر ومضى وأصدر حکمه فان الحكم صحيح 
نافذ إذا وافق الحق» وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالکیة. 

القول الثاني: يفرق بین الغضب الكثير فلا يصح حكم القاضي معه» والغضب 
اليسير الذي لا يمنع صحة الحكم» وهو قول ابن حبیب"" من المالكية . 


ثالثا - الادلة: 


یمکن آن یقال فی الاستدلال للقول الثانی انا الغضب الیسیر لا پوثر؛ وذلك 
بحيث EE‏ علی القاضی منافد 1ر الصحیح لجوانب القضية المختلفة 
الي عم سی 


رابعا - وجه کون هذه المسالة تطبیقا للقاعدة: 
تاس اف اه وه المسألة من تطبیقات القاعدة على قول ابن حبيب في عدم 


تأثير الغضب الیسیر على صحة الحکم؛ فیمکن اعتبار ذلك الغضب الیسیر معفوّا 


عبه . 


(1) ینظر: الدسوقي؛ حاشية الدسوقي عل الشرح لیے 4 لور ضا منح الجلیل 
8. 

(2) ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب بن سلیمان؛ من ولد عباس بن مرداس؛ كان عالم 
الأندلس» رأسا في فقه المالکیة؛ أديبا مؤرخا. ولد بألبیرة» وسكن قرطبة. كان حافظا للفقه 
على مذهب مالك نبيلا فيه» غير أنه لم يكن له علم بالحدیث ولا معرفة بصحيحه من 
سقیمه» من مصنفاته: حروب الاسلام» وطبقات الفقهاء والتابعين» والواضحة في السنن 
والفقه» توفي سنة 238ه. ينظر: القاضي عیاض ترتيب المدارك 384/1. 

(3) ينظر: عليش» منح الجلیل 302/8. 

(4) لقد بحثت في المصادر والمراجع المالكية المتاحة لي عن أدلة ابن حبیب» ولک لم اعٹر 
على شيء؛ ولذلك حاولت - مجتهدا - التدلیل له؛ مستأنسا بما قرآته في المصادر التي 
اعتمدتها في دراسة هذه المسألة. 
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الفرع الثاني: اذعاء أحد القسوم لهم في القسمة وجود غبن يسير 
أولا- صورة السالة: 


E 8 ۴ 5 ۲ ۳‏ ۳ 1 : 
قد یعرض علس القسمة" " بعد تمامها عوارض تودي إلى فسخها وهده 
العوارض اما آن تکون بسبب ادعاء غلط آو غبن» ای كلسون سی بعد القسفاه آو 
ظهور دب عا الت لی ظهور وارث ا رضم تلا هن الاما وماذا لو ظهر 

فى القسمة غبن" سیر فما الحکم؟ 
قال الفقهاء المالكية الغبن الیسیر في قسمة التراضي لا يضر“. 


ثانیا - الأدلة: 


1- قياس قسمة التراضي على البیع؛ فکما جاز فی البیع الغبن الیسیر» جاز في 
القسمة کذلك"*. 

2- "إن الغبن في الدنیا ممنوع باجماع في حکم الدنیا؛ إذ هو من باب الخداع 
المحرم شرعا في کل ملة» لکن الیسیر منه لا یمکن الاحتراز مته لاحد؛ فمضی 
في البیوع؛ إذ لو حکمنابرده ما تقد بيع أبداء لائه لا یخلو منه» حتى إذا كان 


(1) القسمة هي: تصيير شائع من مملوك مالكين فأكثر مُعيّنا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو 
تراض» واخثلف فيها أهي من قبيل البيع أم من قبيل تمييز الحق؟ ينظر: شرح الخرشي؛ 
6 والباجي» المنتقی؛ 419/7. 

(2) ينظر: الباجي» المنتقى» 422/7. 

(3) الغبن بفتح الغين وسکون الباء عبارة عن بيع السلعة باکثر مما جرت العادة أن الناس لا 
يتغابنون بمثله» وهي الزيادة على الثلث» وقيل: الثلث» قياسا على الوصية. وأمَا ما جرت به 
العادة فلا يوجب الرد. ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۰14/21 والحطاب؛ مواهب 
الجلیل» 398/6 والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» 140/3. 

(4) ينظر: القرافي» الذخيرة» 232/7ء؛ وعليش» منح الجلیل؛ 294/7. 

(5) ينظر: عثمان التوزري؛ توضیح الاحکام وا 
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کثیرا آمکن الاحتراز منه» وجب الردّ به» والفرق بین القلیل والکثیر مدا فی 
الما ات 


ثالثا - وجه كون هذه المسألة تطبيقا للقاعدخ: 


یظهر لي من كلام الفقهاء أن الغبن اليسير يُتسامح فيه؛ لان عادة الناس جرت 
بالتسامح فیه» فيكون الغبن اليسير معفوا عنه» وبذلك تكون هذه المسألة من 
تطبيقات القاعدة؛ قياسا على البيع. 


اولا - صورة امساله: 
العا ذا حم السيافة لين أن يكرق عرلا فان کاتے ھا بلاق از میت 
ذکر المالكية فى بیان صفات العدل جملة من الشروط منها: عدم الاشتهار 
پاک مت رف الات ای ای و 


ثانيا - الأدلة: 
معلوم آن الکذب الذي لا یفضی إلى مضرة لیس بکبيرة بل سیق اناق کان 


د نش ونادرا لم یفسق ولم ترد شهادته؛ لعدم انتفاء العدالة عنه» وان کان ذلك 
OEE‏ ركس مد الاو 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 13/21. 

(2) ينظر: ابن عبد البر؛ الكافي ص 461. 

(3) المصدر نفسه» ص 461. 

(4) ابن عاشورء التحریر والتنویر» 14/28. 

(5) ینظر: ابن عبد البر الكافي» ص 461 والخدیم» مرام المجتدي» 420/2 والمختار الجزاثري» 
المناهل الزلالة 1885/4 
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ثالثا - وجه کون هذه المسالة تطبیقا للقاعدة: 

فن أكى گی از اف على هة فلن تدلوت سن انیت الکساتر 
وارتکیب الصغائر کالکذب اليس فانه لا تقد شهادنه؛ لعدم انتفاء العدالة عنه» وهذا 
الیسیر تع عدف فتکون المساألة من تطبیقات القاعدة. 
الفر ع الرابع: شهادة من یعرف بالغلط الیسیر 
اولا - صورة الساله: 

الشامد اذا ج لماو لا يه أن یکرت محا قابطا لما د فيل 
يمنع الشاهد من آداء شهادته لتلیسه بلط سير ؟ 

ذکر الفقهاء أن الشاهد لا بد أن یکون متيقظاء ضابطا لما يشهد به» غير مغفل» 
الا لوس اف هی عور ان نات امقيس لوس سے ان سیر لاو 
المغفل غير مأمون الغلط فى شهادته؛ فلا تحصل غلبة الظن بصدقه. فقد يشهد 
المغفل على غير من اسشهد علیه» أو لغیر من شهد له أو يشهد بغیر ما اسئشهد 


3) 


به وفك مات له الخصم ليغيّر شهادته ١‏ 
ثانيا - الأو لة: 


من الممكن أن يُقال بأنه لا يمنع من الشهادة وجود غلط نادر؛ لأنه لو منع ذلك 
الشاهد لانسد باب الشهادة» فاعثبرت الكثرة في المنع كما اعثبرت كثرة المعاصي 


(1) الشهادة قول هو بخیث یوج على الحاكم سماغه الحکم بمقتضاة إن غُّل قائله مع تعدده 
أو حلف طالبه. ينظر: الرصاع» شرح حدود ابن عرفة» ص582. 

(2) اشترط في الشاهد اليقظة والتحرز؛ لأنه إن كان من أهل الغفلة أو البله لم يؤمن عليه 
التحیل من آهل الحیل؛ فیشهد بالباطل. ینظر: این رشد الجد. المقدمات الممهدات 
2 

(3) ینظر: ابن رشد الجد المقدمات الممهدات 285/2 وابن جُزي» القوانین الفقهیة» ص 465 
والحطاب مواهب الجلیل؛ 167/8. 
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في الاخلال بالعدالة؛ لانه لا یسلم آحد من الغلط النادر ولا يخلو منه الانسان؛ 


کو ی 
۱ 


و رمء ے ر م<- 34 و م2 ۵۶ و ما 


لا هو ای وه وا و سن و 
۷ [البقرة: 255] والّنهة: الغفلة. فالکمال له وحده» والمخلوق یعتریه من 
النقص کالغلط الیسیر الذي لا یمنع من شهادته. 


ثالثا - وجه کون هذه المسألة تطبیقا للقاعدة: 


لآن الكمال لله وحده» قال الله تعالى: ۶ له 


لا له 


نلاحظ آن هذه المسألة على ما ذکر الفقهاء من تطبیقات القاعدة» وهو أن 
الشاهد الذي یعرف بالغلط الیسیر تقبل شهادته؛ لأن الغلط یی لا ا 
الانسان» فیسیر الغلط معفوٌ عنه في الشاهد ولا یژثر فى شهادته. 

المطلب الثالت: 
تطبيقات القاعدة فى الحد ود والدماء 

حذ الله الحدود في کتابه وعلی لسان نبيه يَلئِةِهِ حفاظا على النظام العام من 
التفلت فکان سیق السرقة ويل القتل من بین هذه الحدود» ولاقامة هذه الحدود 
لا بد من توفر جملة من الشروط وانتفاء عدد من الموانع» وفي الفروع الاتية سوف 
أتحدّث عن حالات من السرقة لا قطع فیها» كما سأتكلم عن تحمّل العاقلة مع 
الجانی الدية لغلا 2 علبه الخ وهذا تفصيلها. 
أولا - صورة الساله: 

إذا قام شخص بسرقة” مال يسير لا يبلغ نصاباء وهذا الیسیر مما تتسامح فيه 
(1) ينظر: فهد المشيخيء التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في الديات والحدود والأطعمة 

والأيمان والقضاء» ص158. 


(2) السرقة: هي أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره؛ أو مالا محترما لغيره» نصابا أخرجه من حرزه؛ 
بقصد واحد» خفية» لا شبهة له فبه. بت : الرصاع شرح حدود ابن عرفة؛ ص 49م 
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قال المالكية: یُشترط بلوع ا خی يسن ؛ لوجوب القطع. .2 
فيما بینهم في تقويم النصاب وقدره؟ 





- الأد لة: 


€. 23 
6 


1- قوله تعالی: (والکارف واا موا آیدیهها لو نماک الكو اه واه 
عبر کی 6 [ اسوساة 3] + وواجهه الدلالة من ۳۹ أن ظاهرها ايقتضي قطم 
سارق القلیل والکثیر؛ لاطلاق الاسم علیه» وتصوّر المعنی فیه...ولا یستریب 
اللبیب. بل یقطع المنصف أن سرقة التافه لژ وسرقة الکثیر قدرا أو صفة 
محسوب. والعقل لا يهتدي إلى الفصل فيه بحدّ تقف المعرفة عنده» فتولی 
الشرع تحدیده بربع دینا یں 

2- ما آخرجه مالك" : في الموطأ عن آم المومنین عائشة رضي الله عنها آنها قالت: 
ما طال عَلَي وَمَا ثییث: القَطْمُ في رم دیثار فضاعذا ۳ ووجه الدلالة: أن هذا 
الحديث وغيره مخصص لاية AE A‏ و 


(1) ینظر: القرافي الذخیرة» 143/12. 

(2) مقدار الدینار 4.24 غرامات. ینظر: محمد الكردي» المقادیر الشرعية والأحكام المتعلقة بهاء 
kK‏ 

(3) ابن العربي» أحكام القرآن» 107/2. 

(4) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري» إمام دار الهجرة؛ وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة. ولد بالمدينة عام 93ھ أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمرء والزهري» وربيعة الرأي 
ونظراتهم. اشتهر بالثبت والتحري فیما یرویه من الا حادیث» وبالتحري في الفتیاء کان رجلا مهیبا 
يجل العلم وأهله من تصانیفه: الموطاء وتفسیر غريب القرآن؛ وجمع فقهه في المدونة» توفي 
بالمدينة سنة 179ھ ینظر: ابن فرحون» الدیباج المذهب» 82/1 - 139. 

رڈ آخرجه مالك في الموطأء کاب ال 48 باب ما يجب فيه القطع؛ حدیث رقم: 24 
۸322 

(6) ینظر: القاضي عبد الوهاب. المعونة» 338/2 و بن العربي» آحکام القرآن» 107/2. 
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ثالثا - وجه کون هذه السالة تطبیقا للقاعدة: 

عند النظر لِمَا ذهب إليه الفقهاء من المالكية نجد آنهم یشترطون بلوغ النصاب في 
السرقة مطلقاء فإذا كان المسروق یسیرا؛ بحیث لا يبلغ نصابا فانه لا یصار إلى القطع 
حتی یکون المسروق مما لا تتسامح فيه الطباع» والیسیر لیس شأنه كذلك؛ فإن النفوس 
لا يلحقها بفقده ضررہ فیمکن اعتبار المسألة من تطبیقات القاعدة عندهم. 
الفرع الثاني: السرقة من الثمر فى البستان قبل إدخاله الحرز 
اولا- صورة الساله: 

السارق إذا سرق من الثمار المعلقة قبل إدخالها الحرز» فلا یخلو إما أن یسرقها 
وهي في أصولهاء أو يسرقها بعد جذها وحصادها. 


1ء أن تکون تلك البساتین غير مغلقة: ولیس تع حافظ یلاحظها. 
2- أن تکون البساتین ونحوها مغلقة أو بها حافظ. 
انیا: حکم الحالة الأولى: 


أن تکون تلك البساتین غير مغلقة» ولیس نم حافظ پلاحظها؛ فهي في 
هذه الحالة غير مُحرزة اتفاقا''؛ لأنّها آشبه بالمباح» فكأنَ صاحبها آباحها 
021 


الثا- حك الحالة الثانية: 


وقع فيها خلاف على ما يأتي: 


(1) ینظر: الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الکیین 344/4. 
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القول الأول: لا قطع على من أخذ منها شيعا“. 
القول الثاني: أن من سرق عليه القطع". 


رابغا تنس الأدلة: 





استدل آصحاب القول الأول بما یأتی: 

1- ما رواه رافع بن خدیح 44 أن النبی کید قال: ہیک في مر ولا ا 
ووجه الدلالة من الحدیث أن هذا الحدیث نص على عدم قطع سارق الثم 
یف سشابق الكو 

2- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول اللہ اة آنه سكل عن 
الس الاد ((مَنْ صاب بفیه من ذي حَاجَةِ غَئِرَ مخ غُبنَة'“ فلا شَيْءً عَلَيه 
یه الْجَرِينُ بلع من الْمجَنّ فَعلَيْهِ القَطْع»“» ووجه الدلالة من الحدیث أنَّ 
النبي گلا بین أن آخذ الثمر له ثلاثة أحوال: 

أ- لا شيء علیه إذا أكل منه بفیه. 


ب- يُغرم مثلیه ویضرب من غير قطع» إذا آخذه من شجرة وآخرجه. 


(1) ینظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 344/4 والغرياني» مدونة الفقه 
المالكي وأدلته» 677/4. 

(2) ینظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 344/4. 

(3) الکثر: الجمار. ینظر: الغرياني» مدونة الفقه المالكي وأدلته 678/4. 

(4) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الحدود؛ باب لا قطع في ثمَر ولا کثر: حدیث رقم: 1449ء 
3 قال الالبانی: "حدیث صحیح . ینظر: صحیح سنن الترمذي» 134/2. 

(5) ینظر: الباجي» المنتقی؛ 227/9. 

(6) الخبنة: معطف الإزار» وطرف الثوب. آي: لا يأخذ منه في وبه. ینظر: ابن الآئیر؛ النهاية في 
غریب الحدیث والاش 9/2. 

(7) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب اللقطة» حدیث رقم: ۰1710 397/2. قال الالباني: سیت 
حسن". ینظر: صحیح سنن آبي داود» 477/1. 
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ج- یقطع» إذا سرقه بعد أن يؤويه الجرین". 
فدل علی آن الحالین الاولیین لا یکون الئمر مُحرزا فسا ۳ 

خامسا - وجه کون هذه السالة تطبیقا للقاعدة: 


عند النظر في الحالة الاولی وهو أن تکون تلك البساتین غير مغلقة ولیس ثم 
حافظ یلاحظها فليس فیها القطع؛ لأنه آشبه المباح؛ فكأنَ صاحبها آباحها للناس؛ 
فهذا یعتبر من الیسیر الذي لا يقع عليه القطع. 

ونجد آن ما ذهب إليه عدد من المالكية في أن السارق من الثمر عندما تکون 
تلك البساتین ونحوها مغلقة أو بها حافظ فانه لا يقطع؛ لأنَ ما يأكله مما لا يُتموّل 
عادة. ویقل خطره عند الناس. فکان تافها؛ ومثله کذلك ما علی راس النخل 
والاشجار من الثمار؛ فیکون هذا من باب الیسیر المعفوّ عنه الذي لا یقع عليه 
القطع. 
الفرع الثالث: تحمل العاقلة ما دون الثلث في جناية القتل 
aE‏ 


ان تفا توافت O‏ اید الا O‏ 
العاقلة لیس من تحميلهم وزر القاتل ولكنها مواساة محضة آوجبها الله على عاقلة 
الجاني؛ لأن الجاني لم یقصد سوء؛ ولا ثم عليه البتة؛ تارب اله فی جنایته طا 


(1) الجرین: هو موضع تجفیف التمر. ینظر: ابن الاثیر؛ النهاية في غريب الحدیث والاثر 


203/1 
(2) ینظر: الغرياني» مدونة الفقه المالكي وآدلته» 677/4ء والمختار الجزائري» المناهل الزلالةه 
4. ۱ 


(3) "العاقلة عدةٌ أمور: أهل الديوان» والعصبة» والموالي؛ وبيت المال". ينظر: الصاويء بلغة 
السالك» 204/4. 
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الدية بخطاب الوضع» وأوجب المواساة فيها على العاقلة. ولا إشكال في إيجاب 
الله على بعض خلقه مواساة بعض le‏ ولكن هل العاقلة تحمل الدية مطلقا؟ 

قال المالكية: العاقلة تحمل الدية إذا كانت أكثر من الثلث» ولا تحمل ما دون 
ثلث ا ۷تس من هذا هو الجنین"؟ |ٍذا مات مع آمه آو بعدها بجناية 
واحدة» فإِنَ العاقلة تحمل الغرة مع دية الام؛ لکون دیتهما جمیعا تزید على الثلث. 
وآیضا: فالغرة دية آدمي اه 


ثانيا - الادلة: 
الأصل ألا يحمل ال سا آحد: لا دما ولا مالا؛ لقو له تعالی: زا سل 


2 تدا نز ع لفق" ام ام 


فی الدع ) [الأنعام: 164|« وقوله: ولا نر وازرة وزر آخریٰ [الاسراء: 15 فكان 
يصح في ثلث دية الرجل منهما؛ فوجب أن لا تحمل العاقلة دون ذلك©. 


ثالثا - وجه کون هذه المسالة تطبیقا للقاعدة: 
لا تحمل العاقلة ما دون ا لکونه لا یجحف بالجانی؛: وما دون الست جج 
علی الجانی فیحمله. فالیسیر معفوٌ عنه فی أن العاقلة لا تحمله. 


(1) الأمين الشنقيطي. آضواء البیان» 558/3. 

(2) ینظر: اض المنتقی» 21/9. 

(3) الغرة هي العبد أو الأمة؛ وتقدر بخمسین دینارا ذهبیا أو ستمائة درهم فضيء آي: 212 غراما 
ذهباء أو 1782 غراما فضة. ینظر: القاضي عبد الوهاب. المعونة» ۰292/2 ومحمد الکردي؛ 
المقادیر الشرعية والأحكام المتعلقة بها ص134. 

(4) ینظر: الخرشي علی خلیل؛ 33/8. 

تق ینظر: ابن رشد الجد. البیان والتحصیل» 46060/15. 


ملحق 


لقد تعقب الدكتور قطب الريسوني مقادير اليسير عند المالكية في كتابه: بحوث 
فی الفقه المالكي» الذي أصدرته دار ابن حزم عام: 1435ه/2014م, فاحببت إثباته 
هنا تتميما للفائدة. ۱ 


المبحث السادس: 
مقادير اليسير عند المالكية: بيان وتعقيب 


لیس من الهين والميسور ضبط المغتفر بمقادير معلومة وحدودٍ قاطعة» لا ختلاف 
طبيعة المسائل» وتباين مجال التطبیقات. وتفاوت الأنظار الفقهية في التقريب والتقدير. 
وقد استشعر فقهاء المالكية صعوبة الخوض في مسكوت عنه لا ضابط فيه للشرع؛ ولا 
حد العلماء فقال ابن عبد البر في مساق حديثه عن النجاسة القليلة والماء الكثير: «ولم 
یجدوا في ذلك حدًا یجعلونه فرقا بین القليل ولک پر وقال الشاطبئُ فی معرض 
عدّه لانواع الغرر اليسير المغتفر: (( لكنّ الفرق بین القليل والکثیر غير منصوص عليه 
في جميع مور ومع هذاء فالتقریب خير من التعطيل فيما لا پُحذ ضابطه؛ ولا 
يُعلم حذه إذا التزمت في ذلك قواعد الشرع» وكان الفقيه صاحب نظر؛ وذوق» وفقاهة 
نفس؛ ذلك أن أمور الشرع تبنی على الضبط والحسم» تيسيرا للتکلیف» وإعانة على 
الامتٹالء وجلبا للمصالح وتکمیلها. 

واستهداءً بقاعدة ((التقريب خير من التعطيل))”» اجتهد فقهاء المالكية في 
ضبط اليسير المغتفر قدراء ومساحت وكمية» وزمئاء بحسب طبيعة المسألة المجتهد فیھاء 


(1) امو عبد الب الکافی 136/1. 
(2) اتشاطفص الاعتصام 02 . 
(3) القرافی» الفروق» 00/1. الفرق: 14. 
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EA? 88‏ 
ومجال التطبيق» وكان لهم - أي: المالكية - في هذا الباب سبخ طویلء وید طولی؛ مع 
تفاوت ملحوظ في التقدير» وتضارب بين في التقريب» واسترسالٍ في القياس والتخريج. 
ولیس مین شرطی ”بج اط تاد لالت تدان كن a RG‏ ادك 
فذلك محوجٌ إلى دراسة مستقلة برأسهاء وحسبي التمثيل لمقادیز بارزة مشتهرة 
آصبحت - بحکم شیعوعتها - وها اهنا ومیسوژا لفقهاء المذهب کلما آعوزهم 
ضبط الیسیر في نصوص الشرع وکلام المجتهدین. 


التقدیر بالدرهم البغلي: 


المراد بالدرهم البغلیی عند المالكية: الدائرة السّوداء الكائنة في ذراع البغل) 
والمعتبر فیه المساحة لا الکمية عند العفو عن یسیر الدم والقیح والضدید في اللوب 
والبدن والمکان. ومالك - رحمه الله - لا يرق التحدید بالدرهم؛ إذ سئل عنه فقال: 
( لا أجيبكم إلى هذا الضلال ... الدراهم تختلف» تکون وافية کلها؛ وبعضها آکبر 
من يعض » وعلق ابن رشد الجد على الفتوی بقوله: ‏ هذا هو المعلوم من مذهبه 
أن يكره الحدّ في مثل هذه الأشياء التي لا اصل للحدِ فيها في الکتاب والشنّ". 

بيد أن فقهاء المذهب استرسلوا في التحديد بالدرهم البغلی» واختلفوا في عدّه . 
من حيّز الیسیر أو الکثیر على أقوالٍ متشعّبة» وفي السلا ثلاث طرق: 

- الاولی: أن ما دون الدّرهم یعفی عنه اتفاقا؛ وما فوقه لا یعفی عنه اتفافا. 

- الثانية: أن ما دون الدرهم يُعفى عنه على المشهور؛ والدرهم وما فوقه لا 
یعفی عنه اتفاقاء واختاره الشیخ خلیل قائلا: (وغفي عما عسر ... ودون درهم من 
دم مطلقًا وقبح) 27 وضعفه الدردير في «الشرح الف 





(1) الدردير» الشرح الصغير على آقرب المسالك 74/1. 
(2) ابن رشدء البيان والتحصیل» 126/1. 

(3) نفسه 126/1. 

(4 خلیل» المختصر ص 25 - 29. 

(5) الدردير» الشرح الصغیر 74/1 - 75. 
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- الثالثة: أن الدّرهم في حيّز الیسیر؛ واختاره الدردیر قائلا: (وقدر درهم من دم 
وفیح بي ورححه الصضاوي بعد استخلااص ناوا الاو السا 
ما من عدّ الدرهم في حيّز الکثیر فاحتج بما یذکر أبي هريرة مرفوعا: «إذا كان 
في الثوبت قدر الذرهم غسل الثوب وأغعيدت الصلاة وهو حدیث موضوع لا 
1" ۳ ۰ 7 ۹ ۲ 4 وس 
وأما من عد الدرهم في حيّز الیسیر فقاسه على قدر المخرج » ای الاستجمار 
بالأحجار لا يزيل عنه النجاسة بالاجماع» فکان هذا القدر مغتفرا بدلالة النص» 
في التقدیرات» والطهارة بابها التوقیف» ولا يصار فيها إلى الرأي؛ ثم ساق سؤالا 
للقائسين في المسألة لا یخلو من سخريّة وتهكم: (فھل قستموه على حرف ال حلیل 
: ۲ 5 
رہح رج اسان وحکمهما ني الااستنجاء EF‏ 
والحقٌّ أن مذهب الإمام مالك في عدم التحديد بالدرهم البغلی أسلم وأحكم؛ 
لاختلاف الدراهم مساحةً وحجمّاء وتعذر الضبط والتقريب بهاء فالاولی الركون في 
اغتفار النجاسة ا شمه 9 العرف والاحتهاد فما شی الاحتراز عنه لتفاهته ولم 
یستفحشه الناس عادة فهو الیسیر المختفر. 


قال ابن عبد الحکم: (الیسیر قدر المخرج أنه معفرٌ عنه)”» وكأنه ینظر إلى 








(1) تست 7۹/1 

(2) الصاوي بلغة السالك بحاشية الشرح الصغین ۵/1/. 

(3) أخرجه الدارقطني في سننه»401/1) وقال: (لم يروه عن الزهري غير روح بن غطیف. وهو 
مشر ولك الحديث)» وذکر الحافظ الزیلعی فى «نصب الرایة» (212/1) عن ابن حيان آنه قال: 
(هذا حديث مقومھ شا لم ماد زیر الله بء ولكن اخترعه أهل الكوفة» وكان 
روح بن غطیف يروي الموضوعات عن الثقات)» ونض الألباني على وضعه في (سلسلة 
الأحادیث الضعيفة والموضوعة» (180/1). 

(4) ابن رشد. البیان والتحصیل» 126/1. 

(5) ابن حزم؛ المحلي؛ 1 . 

60( القرافي الذخیرة؛ 1 .. 
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حدیث عائشة مرفوعا: «إذا ذهب أحدكم إلى الخائط فلیذهب معه بثلاثة آحجار 
یستطیب بهن فانها تجزی ےک ویژخذ من الحدیث العفو عن موضع الااستجمار 
بالحجر؛ إذ الأحجار لا تزیل النجاسة إجماعا فلو جلس المستجمر في ماء قلیل 
لنجشّه. قال ابن رشد الجد: (الاعتبار بالمخرج؛ لن الاحجار لا تزیل عنه النحاسةه 


التحدید بالخنصر: 
کین الختضر مدر بلا ف وانما تلف فقهاء المذقب فی الاد به 


فقیل: مساحة رأسه لا طوله؛ لآن طوله آکثر من الدّرهم؛ فیدخل في حدّ الکثیر 
اتفاقاء وقیل: الأنملة العلياء وقیل: إذا كان منطويا“. 





التقدير برؤوس الإبر: 

روي عن الإمام مالك اغتفار يسير البول مثل رؤوس الاب وتجاذب فقهاء 
المذهب طرف التأويل في هذه الرواية» فبعضهم عدّ اغتفاره عاما في كل يسير من 
البول» وبعضهم قيّد ذلك بالتطايرء أي: أن يتطاير رشاشه في الثوب أو البدن؛ لأنه 
اقرسة (آن کیو اانرای ما الشاری نف E‏ هلان ته E‏ علس 


التفدير دما دون الثلث: 


5 تقدم تخريجه. 

(2) ابن رشد. البیان والتحصیل» 120/1. 

(3) القرافي» الذخيرة ۰190/1 وابن راشد. المذهب فی مسائل المذهب» 222/1 والرجراجی» 
- التحصیل» ۰126/1 والحطاب. مواهب لجلیل, )2ھ ۱ 

(4) الحطاب. مواهب الجلیل» 212/1. 

رک فور الا قات 

(6) الصاوي بلغة السالك بحاشية الشرح الصغیر 73/1. 
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القول بذلك في مسائل شتى» وان كان بعضها يأبى هذا التقدیر كل الاباء! وكأنهم 
تکس ا حدیث الو سڈ «الثلث والثلث کن أصلا یقاس عليه في المواضع 
جمیعا مع اختلاف العلّة» والمناط والحكم» وربما لا يستقيم آحیانا وجه من الشبه 
بين المقيس والمقيس علیه» وقياس الشبه من آضعف آنواع القیاس. 

ومن المسائل التي اعتد فيها المالكية بهذا التقدیر: الخف المخرق؛ وقطع ذنب 
الأضحية» والجائحة الموضوعة:؛ والعيب في المبیع» ومعاقلة المرأة الرجل؛ وما 
a‏ گلا یک ذه عار : سیگ ارس انی بعد ال وعد الک 
وهنا لا بد من إيراد ملاحظ على هذا التخريج وما يترتب عليه من توشع في إطراد 
القاعدة» واسترسالٍ في جر ذيولهاء مع تباين طبيعة المسائل» وتفاوت مالات 
ا 

أ- إذا ساغ القياس على حديث الوصية؛ فالأولى أن يكون مجال المقايسة 
أعمال البر والتطوع والتکافل» حرصًا على التثام الشبه القوي بين الأصل والفرع» 
وتساویهما في الحکم. وقد لاح لابن دقیق العید استرسال المالكية في القياس على 
حدیث الوصية. وغد الثلث مبتداً للکثرة» فتعقبهم بقوله: > الا أن هذا یحتاج إلى 
آمرین: آحدهما: أن لا یعتبر السیاق الذي يقتضي تخصیص كنثرة الثلث بالوصیة؛ بل 
يؤخذ لفظًا عامّاء والثاني: أن يدل على اعتبار مسمی الکثرة في ذلك الحکم؛ فحینتذٍ 
یحصل المقصود بأن یقال: الکثرة معتبرة في ذلك الحکم» والثلث کثیر فالثلث 
معتبژ؛ فمتی لم يلمح کل واحد من هاتين المقدمتین لم يحصل المقصود*. 

انا المقدمة الأولى فحصولها متعذرٌ؛ لأنها تقتضي قطع الحدیث عن سبب 
وروده» وخطفه من سیاقه. حتی یستقیم التخریج عليه في كل موضع» والانتزاع منه 
لمن شاء متی شاء! وللقیاس شروط وقوادح مبسوطة عند آهل العلم لا بذ من 


مراعاتها فی صنیع القائس: 





)0 تقدم تخریجه. ۱ 
(2) انظر هذه النظائر فی: السجلماسی؛ شرح اليواقيت الثمينة» 382/2. 
(3) ابن دقيق العيدء إحكام الاحکام 9/4 - 10. 


92 ملق 
ھا اي ا یوعد ملق منطرق: الاک أن الكت يدا 
الکثرة ومن مفهومه أن ما دون الثلث فی حير الیسیر. 
وله اختلفت المقدمة الأولی؛ فالتخریح علی حدیث الوصية في عزن الثلث 
مبتداً الکثیر لا یُسلّم في کل موضع ومسألة؛ لا من شرط ابن دقیق العید آن تلمح 
المقذمتان معًا لاستیفاء المقصود. 





ب- إن الثلث يعد کثیرا في موضعء قلیلا في موضع آخرء وهذا ما تفطن له 
بعض فقهاء المالكية عند اتل لنظائر البسیر المختفر فنظم على السجلماسق 
النظائر التي يعد فيها الثلث کثیرا وقليلا“» وصاغ المقري قاعدة محكمة في هذا 
الباب فقال: (الثلث عند مالك آخر حد اليسير» وأوّل حذ الكثير» فكل ما دونه يسير 
وکل ما فوقه کثیر؛ وهو قد يكون يسيراء كما في السيف المحلى؛ وقد يكون كثيرا 
كما في الجائحة والعاقلة» وقد يختلف فيه کالذار تكرى وفيها شجرة؛ فانها يشترط 
أن تکون ثمرتها بیعا واختلف هل یبلغ ھا الثلث؟*. 

وفرّق الباجق في الأضحية بين قطع الأذن وقطع الذْنب» فيغتفر الثلث في 
الأول؛ لأنه فی خیز الیسیر ولا یغتفر الثلث في الثاني؛ لأنه في حير الکثیر» واعتل 
لهذا التفريق بأن الأذن مجورّد جلد لا يضر قطعه إلا من حيث إنقاص جمال 
الأضحية» أما الذنّب ففيه لحم وعظم وعصب”» وهنا التفت الباجي إلى مال القطع 
وما نتج عنه من ضرر. 

بيد أن هذا الوضع المالي یظل محسورًا ومتنضاثلا إذا قيس باسترسال فقهاء 
لمذهب في جمل الثلث مبتدا الکثرة ملجأً متسونا ا ويا جا E‏ 
الضابط من الشرع. وهنا آجدني مضطرًا إلى جلب مثالین يبدو فیهما تقدیر الکثیر 
بالثلث والیسیر بما دون الثلث غير مجه ولا مسلم: 


(1) السجلماسي» شرح الیواقیت الثمينة» 382/2. 
2( المقري» القواعد» 190/2 القاعدة: 891. 
)3 الباجی» | لسن 1 لول 
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- الأول: العفو عن الخرق اليسير في الخف إذا كان دون الثلث. فإذا بلغ الثلث 
لم یجز المسح عليه والثلث هنا قد يكون يسيرًا؛ إذ قد ینخرق نصف الخف؛ 
ویمکن متابعة المشي فيه؛ والمسألة مسكوت عنهاء ولو كان فيها تقدیر لما سكت 
عنه الشارع مع عموم الابتلاء. ومن ثم فان التقدير بالثلث أو نحوه يضيّق واسعًا في 
شرع الله ويجافي معنى الرخصة المألوفة في المضايق» ویک على قاعدة: (اليسير 
مغتفر) بالابطال والله أعلم. 

- الثاني: عدم الرد بالعيب اليسير في الدور إذا كان ينقص من القيمة بمقدار 
دون الثلث©» فيتعيّن الرجوع بالقيمة لا رد المبيع على البائع. وفي هذا التقدير من 
الضرر البيّن للمشري ما لا يخفى؛ إذ قد يكون الربع أو العشر كثيرا إذا نقص من 
قيمة المبیع» ولذلك اختلف فقهاء المذهب في حدّ الكثير في المسألة فقال ابن 
ات( الربع کثیر؛ وقال ابن القطان: العشرة مثاقيل كثيرة» وقال ابن رشد الجد: 
العشر کثیر؛ وقال آبو بكر بن عبد الرحمن: الثلث کثیر» ونقل القاضي عیاض عن 
بعضهم: أنَّ حدّ الكثير ما أضر بالمشتري"» وهو اختیاره الذي استقرٌ عليه في کتاب 
«التنبیهات»( ران الاخذ به؛ قن العبرة بالمآل» والمدار علی درء المفسدة 
وتقليلهاء وکلما كان تقدیر الیسیر مفضيًا إلى ضرر بالغ أو مفسدة غالبة سقط 
اعتباره» وشالت کفته والا خرجت فاعدة: (الیسیر الع »مخت الا 
ودخلت في ضده. 

ج- إن الشرط في عد الثلث آخر حد الیسیر ومبتدأ الکثرة النظر في مالات 
تطبيق هذه القاعدة» فاذا كانت تجر نفعًا غالبًا كان العمل بها سائغا بل متعینا» وإذا 
كانت تجڑ ضررا غالبا كان إسقاطها في حکم الواجب المضيّق؛ جریا على قوانين 





(1) ابن راشد. المذهب في مسائل المذهب» 167/1. 

(2) التسولي؛ البهجة» في شرح التحفة؛ 41/1 والقاضي المكناسي» مجالس القضاة والحكام؛ 
1. 

(3) ابن رشد» المقدمات» 102/2ء والقاضي المکناسي؛ مجالس القضاة والحکام 436/1 - 437. 

(4) القاضي عیاض التنبیهات» ص 66ء مخطوط الخزانة العامة بالرباط فیلم: 1248. 
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الشرع في الحمل على المصالح الراجحة. والناي عن المفاسد المرجوحة. قال 
الك الرسيوني: (ومن الاعتبارات التي تقيّد الاعتماد على حدّ الثلث: 
مراعاة إن كان الوقوف عند الثلث أو تجاوزه ينتج عنه نفع أو ضرر اتنا 
المحمود» وأيهما المذموم؟ فمثلا عندما نصل بالعيب المعتبر» وبالغبن المعتبر؛ إلى 
حذ الثلث» فإن فيه إضرارا بالغا بالمشتري فى حالة العیب. وبالمغبون من الطرفين 
في حالة الغبن. ولهذا فان الميل إلى تضييق حد اليسير المهدر في هذين الموضعين 


2 0 
حق وعدل) 


لتقدیر بالزمن الیسیر: 


يجري عند المالكية التقدیر بالزمن الیسیر في كل مسالة تتعلق بالاجال 

والمواقیت» کإخراج الزكاة قبل موعدها» وتأخیر رأس مال السلم عن مجلس العقد. 

وتقدم عقد النکاح على الرضا© . والزمن الیسیر المغتفر في المذهب قد یکون یوما 

أو يومين أو ثلاثة» أو.مقدار مسير بين بلد وبلد» أو مسافة المشي بين © المسشخل 
والدار وربما يكتفي أحد الفقهاء بالقول: تغتفر الأيام اليسيرة» ولا يقدّرها 

مد > وا هده لانت استحتان بالذوق الفقهیی» وتقريبٌ بالنظر المصلحي؛ 

وانما تختلف باختلاف طبيعة المسائل وتاوت الانظار فى تقدیر قرف الرّمن 

وبعده. 

(1) آحمد الريسوني نظرية التقریب والتغليب وتطبیقاتها في العلوم الاسلامية. ص 297. ویعدً 
الدکتور الريسوني أوّل باحث معاصر انتقد على المالكية استرسالهم في عد الثلث مبتداً 
الکثرة» ودعا إلى اعتبار المال ذ في الوقوف عند حذ الثلث اپ ا 

(2) انظر هذه المسائل في: المدونته 1 ابن رشد البیان والتحصیل؛ 267/4 والحطاب 
مواهب الجلیل؛ 478/6 - 479. 

(3) كل هذه التقدیرات واردة عند المالكية في مسائل مختلفة تتعلق بالمواقیت والاجال. انظر: ابن 
عبد الب الكافي» 303/1 واللخمي» التبصرة» 943/3 والرجراجي: مناهج التحصیل» 
2 - 284 323/3 وخلیل» المختصر. ص 230 والحطاب مواهب الجلیل» 478/6 
- 479. 


ملحق 95 
التقد یر بالاجتهاد : 


صاغ أبو بكر ابن العربي قاعدة في معرفة الیسیر فقال: (الیسیر لا يتحدّد بأکثر 
من الاجتهاد" وشهّر هذا القول الجزوليُ» ولم یعتمد المتأخرون تشهیره"» وهو 
آجدر بأن يصير مشهور المذهب؛ لن الامام مالکا سئل عن التحدید بالدرهم البغلي 
فقال: «لا آجیبکم لك هذا الضلال ... الدراهم تختلف"*» وعلّق ابن رشد علی 
الفتوی بقوله: (هذا هو المعلوم من مذهبه أنه یکره الحدّ في مثل هذه الاشیاء التي 
لا أصلّ للحدّ فيها في الکتاب والسَلَّة» وإنما يرجع فیها إلى الاجتهاه"*. 

والمراد بالاجتهاد عند فقهاء المذهب التقدير بالعرف؛ والحکم بما تستفحشه 
النفس عادة أو تعضو عنه لحقارقه ویوخذ هذا الشسير من قول مالك: ان قدر 
الدرهم من الدم ليس بواجب أن تعاد منه الصلاة» ولکن الفاشي المشتهر الكثير)” » 
WEBE‏ مالك بعدم التحدید بالدرهم البغلی بقوله: (فأشار إلى 
أنه يرجع فيه للعرف وعلیه اقتصر في العارضة)". ۱ 

ومن ثم فالقاعدة التي قعّدها أبو بكر ابن العربي في ضبط اليسير بالاجتھاد: 
ينبغي أن تصير ملاذ فقهاء المذهب في آبواب فقهية كثيرةٍ يغتفر فيها اليسير لعسر 
الاحتراز» أو ضرورة الملابسة؛ لان العرف يحكم فيما لا يحدّ ضابطه شرعاء فيكون 
قدر اليسير ما عذه العرف يسيراء والله أعلم. 


(1) آبو بکر اہن العربي» عارضة الأحوذي» 194/1. 

(2) الحطاب. مواهب الجليل؛ 1. 

(3) ابن رشد. البیان والتحصیل» 1260/1. 

EES 

(5) ابن رشد. البيان والتحصيل» ۰126/1 وابن آبی زید. النوادر والزيادات» 86/1 والحطاب؛ 
ميراي الال ۴ 2017 210 وب کے المنوفی» كفاية الطالب الربانی؛ 450/1 
والدمياطي: عانة ا 102/1. ۱ 

(6) الحطاب. مواهب الجلیل» 212/1. 
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قش 


سن ات 


ص 


الخاتمه 


بعد هذا العمل المضني الممتع الذي قمت به حول الیسیر المعفوٌ عنه في الفقه 

المالكي؛ أصل إلى نهاية البحث مسجلا هم الاستخلاصات والنتائج التي توصلث 

إليها من خلاله» مرفقا إياها ببعض الاقتراحات والتوصیات التي آری آنها تزید في 

خدمه موضوعه: 

أولا- آهم النتانج: 

1- لعل آهم نتيجة توضلث إليها هي کون سادتنا من العلماء المالكية قد آعملوا 
وطبقوا قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه في شتی آبواب الفقه. 

2 ليس كل يسير معفوّا عنه؛ فشرطه الأساس ألا يرد نض على عدم التفریق بين 
سے الک 

3- الیسیر في کل شيء بكشبة؛ والمرجع في ذلك إلى الغرف غالب 

4- الماء الطهور لا یتضرر بالطاهر الیسیر ما لم یتغیر به» أو يكن هو الغالب عليه 
فاذا تغیر به كان الماء طاهرا غير مطهر. 

5- إذا كان الخرق في الخف قلیلا يجوز المسح علیه ما إذا كان الخرق کثیرا فلا 


یجور. 
a‏ آئ راز شیتا کفیرا من القر آن» ویجوزله قرامة الایات الہ 
مله . 


7- پُحفی عن رشي أثر دم الحیض دون کيیره. 
8- تبطل الصلاة بالمشی العمد الکثیر المتوالی» بخلاف المشی القلیل فانه لا قبطل 
الصلاة؛ ولکنه يكره إن لم يكن لمصلحة الصلاة» أو لِما دعت إليه ضرورة. 


07 
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سس 


9- ایّفق السادة المالكية على عدم مشروعية علو الامام عن المأمونين» واستثنوا 
العلو الیسیر؛ إلا أن یقصد به الکبر؛ فتبطل به حینئذ سواء آکان یسیرا آم کثیرا. 
0- ان آغمي علی الصائم جزءا ہے ام وه لجرا میرم لی علات لين 

بعض التفاصیل. 

1- ذهب المالكية إلى أن الطعام المتبقي بين آسنان الصائم؛ مثل فلقة الحبة 
ونحوهاء إذا ابتلعه مع ريقه يُعفى عنه؛ فلا يجب عليه القضاء ولو كان متعمداء 
على المشهور من المذهب. 

2- يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بالزمن القليل كاليوم واليومين» ولا يجوز 
تقديمها بالزمن الكثير. 

3- إذا خضبت المُخرمة يديها بالحناء وبلغ ذلك قدر درهم بغلي» وجنت علیها 
الفدية. 

4- أجمع الفقهاء - ومنهم المالكية - على آنه تجزئ التضحية بالعرجاء عرجا 
يسيراء ولا تجزئ التضحية بالعرجاء عرجا فاحشا. 

5- لا شترط تعجیل رأس مال السلم في مجلس العقد ویر ا زرم الہ سن 
والثلاثة بشرط وبغیر شرط وهذا مذهب المالكية في المشهور. 

6- ما تهلکه الجائحة من الثمار دون الثلث معفوٌ عنه ولیس من ضمان البائع. 

7- ذهب المالكية إلى جواز بیع ما یکمن في الارض بشروط واعتبروا الجهالة 
فيه يسيرة. 

8- اتفق الفقھاء على جواز بيع الجزاف من حيث الجملة وإن وقع الخلاف في 
بعض صوره وبعض شروطه وعدت الجهالة فيه معفوّا عنها لکونها يسيرة. 

9- ذهب بعض المالكية إلى أنه إذا سقط الدود ونحوه في الطعام يُعفى عن أكله 
إذا بلغ ثلث الطعام فأقلٌء وأما إذا كان الدود الميّت ونحوه مما لا نفس له 
سائلة أكثر من ثلث الطعام» لم یجژ أكل الطعام. 

0- العاقلة تحمل الدية إذا كانت أكثر من الثلث ولا تحمل ما دون ثلث الدية. 

1- ذهب بعض المالكية إلى أنَّ السرقة من البساتین ونحوها للأكل حالاء إذا 
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كانت مغلقة أو بها حافظ ألا قطع فيها؛ نها تاپ الجن امن ھت 

2- إذا تخلل الحلف والاستثناء سكتة يسيرة كانقطاع نقسه أو صوته. أو عارض 
من عطسة. آو سعال آو نحو ذلك فلا يمنع صحة الاستثناء» وأما إذا تخلل 
بینهما سکوت یمکنه الکلام فيه» أو فصل بینهما بکلام آجنبي؛ لم يصح 
الاسنکگتاه. 

3- ذهب بعض المالكية إلى التفریق بين الغضب الکثیر والیسیر في حکم 
القاضي؛ فلا يصح حکمه مع الغضب الکثیر؛ ویصخ مع الیسیر. 

24- الغین الیسیر لا یمکن الاحتراز منه لاحد؛ فمضی في البیوع والقسمة. 

3 و اجتنب الکباثر وارتکب الصغاتر کالکذب اليسيرء فانه لا ترد شهادته؛ لعدم 
انتفاء العدالة عنه. 


6- الشاهد الذي یعرف بالغلط اليسير تقبل شهادته؛ لأن الغلط اليسير لا یسلم منه 
ان 





ثانيا- أهم التوصيات: 

1- إعادة البحث في تطبيقات قاعدة اليسير المعفوٌ عنه عند المالكية بصفة تخصصية 
في أبواب الفقه؛ حتى يتسنى جمع أكبر عدد من المسائل في الباب الفقهي 
الواحد. 

2 تعریف الناس بعلماء المالكبة المعاصرین؛ قصد الافادة من کتبهم 
وتسجیلاتهم. 

3- ضرورة اعتماد المتصدرین للإفتاء منهج التیسیر قدر الامکان» وعدم التوشع في 
اا لا حورظ 

4 الدعوة إلى الاهتمام بتیسیر وتقریب وتجدید الفقه المالکي. 

وت دعوة اك المساجد والهیثات العلمية إلى إقامة دورات علمية في المذهب 
المالكي المدلل بعیدا عن التعضب له. 
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6- إحياء طريقة الإجازة في أصول وفروع المذهب المالكي؛ تحفيزا لطلاب العلم 
على ضرورة تلقي العلم عن العلماء مباشرة. ۱ 
7- دعم وزارة الشوون الدينية والاوقاف وکذا الجهات الخيرية طباعة کتب 
المذهب المالكي التي تمش حاجة الناس الیها. 
وأخيراء هذا ما وُفقت إلى کتابته» وما مُدیت إلى تحریره؛ فما كان فيه من 
صواب وجودة فمن الله آولاً وآخرا؛ ثم من إعانات وتوجيهات الأفاضل وعلى 
رأسهم الأستاذ المشرف عبد القادر مهاوات» وما كان فيه من خطأ أو نقص فمن 
نفسي ومن الشیطان؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلین» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





الفهارس العامة 
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(ولیغدوا سا سا ا تا 
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4ک 5ئ رش رم ہے 
ولا رر وازره - 


ا ا و کک 


ِن ريك بیع | 





2- فهرس الأحاديث النبوية 
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106 فهرس الاحادیث النبوية 
فرض الب پا صدقة الفطر علی الذگر والائّی 


لا تشربوا في آنية الب والفضة 















۳ ی مت ۶" 
لز بغت من أَحِيكَ مرا أصابه جاح 


لؤلا أن آشق علی أمَتي 


ما طال علي وَمَا نَيِِيتٌ: المَطعٌ في نم ديئار فصاعدا 


55 اش 24 0 اير یت اج AR RES‏ ول ۷ 







مَنْ آضاب پفیه من ذي حَاجَةٍ 
من لم یب الام من الیل فلا میم له 
تھی نب الله ٤‏ عَنْ لیس الحریر 
وکا نشتّري الطعام من اران جزَافا 


کان رَشول ال يك رتنا القن علی کل حال 










ع عا ۶ ۵۶ ر 
با معاد» افتان انت؟ 


يَسْرُوا ولا تعسَروا وَبَشْروا ولا تتفوا 


3- فهرس اثار الصحابه د 


انه ام التاش بالمدائن علی دكانٍ 


أنه صلی وَلِجَامُ دَابَهِ ده 
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4- فهرس الا علام الترجم لهم 


الم موضعالترجمة | 
ہے E TE‏ 
لی ا ا چو سے 
عي ہے کے سح نسح کت 
سے سی سد سد سی 
r‏ وا 
و 
e‏ سس TE‏ 
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فهرس الاعلام المترجم لهم 
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القرافى 
مالك 7 انس 
المقری 


5- فهرس الغریب الشروح والأماكن العرف بها 
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6- فهرس الصادر والراجع 


أولا- الکتب: 


2 القرآن الكريم و علومه: 

- القرآن الكريم بروایة حفص عن عاصم. 

ات این العربي» آحکام القرآن كك هن ی زب عبد القادر عملا e‏ دار ا کیت 
العلمية بیروت؛ 1424ه/2003م. 

کی این عاشور اق .یر والتتوی دون رقم ط انوات اة لا نوس 
4 

3- این عحبة؛ البحر المدید فی تفسیر القر ت المجید؛ مت آحمد عبد الله القرشی 
رسلان» دون رقم ط» دون دک دار الت القاهرق 1 ه/2000م. 

4- اف کثیر تي اف أن العظیم؛ ت: مصطفی السيد محمد وآخرون؛ ط1 
مؤسسة قر طبة؛ الجیزق مصر» 1ه/2000م. 

5- الجصاص. آحکام القرآن ت: محمد الصادق قمحاوی» دون رقم ط» دار 
إحياء التراث» بیروت؛ 1412ھ/1992م. 

6- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وآخرون ط 1 مؤسسة الرسالة» بيروت» 1427ه/2006م. 

/- المحلي والسيوطي. تسیر السا دون رقم ط دار این کثیر» دون تاريخ 
ولا مکان 01 

8- محمد الأمين الشنقيطي» آضواء البيان فی إيضاح القرآن بالقران» ط1ء دار 
عالم الفوائد مكة المكرمة» 1426ه. 
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ب- الحدیث النبوي وعلومه: 

9- ابن الأثير (مجد الدین آبو السعادات المبارك بن محمد النهاية فی غريب 
الحدیث ولاف ت:.طاهر آحمد الراوي ومحمود محمد الطناحي. دون رقم 
ط. دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ دون تاريخ ط. 

0- ابن العربي» القبس شرح ا :هب موی تفه الا تنل 
كريم» ط1ء دار الغرب الاسلامي بیروت» 1992م. 

1- ابن العربي» المسالك شرح موطأ مالك قراءة وتعلیق: محمد بن الحسین 
السليماني وعائشة بنت الحسين السليمانی ط1 دار الغرب الإسلامي, 
ببروت: 1428ه/2007م. 

2- ابن العربي» عارضة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي» دون رقم ط؛ دار 
الکتب العلمیت بیروت» دون تاريخ ط. 

13- ابن حجر العسقلانی فتح الباري شرح صحیح البخاري» ت: عبد القادر 
شيبة الحمد ط 1 دون ذکر دار أو مکان النشر» 1421ه/2001م. 

4- ابن عبد البر الاستذکار الجامع لفقهاء الامصار» وعلماء الاقطار فیما 
تضمنه الموطاً من معاني الرآي والاثار وشرح ذلك كله بالایجاز 
والاختصار ط 1 دار قتیبة» دمشق وبیروت/دار الوعي» حلب والقاهرق 
4 مه /1993م. 

5 ابن عبد الب التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ت: مصطفی 
ابن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» دون رقم ط» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغرب» 1387ه/1967م. 

6- ابن ماجة» سين ابن ماجة ت: بشار عواد معروف» ط 1 دار الجا 
بيروت» 1418ه/1998م. 

7- الالبانی» صحیح وضعیف سنن الترمذي ط 1 مکتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الریاض» 1420ه/2000م. 
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89 الالبانی ضعيف سنن ۳ داود» ول 1ة مکتبة المعارف اا والتوزیع. 
الریاض» 1419ه/ 1998م. 

8 الالساني» إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل» ط 1 المکتب 
الریاض» 1417ه/1997م. 

| و الا عبات بحب سنن اي داود» سو مكتبة المعارف كم والتوزیع. 
الریاض, 1419ھ/ 1998م. 

ر الباجي اتقون شرح الموطا ت: محمد عبد القادر این عطاء ط 1 ور 
الکتب العلمية ررك 1999/21420م. 

57 البخاری» الجامع الصحیح؛ بت محمد زهير بن ناسو الفا ط 1 دار 
طوق النجاة» بيروت» 2 ھ. 

OE PET 4‏ الکبری» ت: محمد عبد القادر عطاء ط 3 دار الکتب 
TE‏ 2000 

و الترمذی» الجامع ا کیب الس تا بشار عواد معروف» ط 1[ دار الغرب 
الإسلامي, بيروت» 0 ۱ 

0 یت اا داود» حکم على آحادیثه و آثاره وعلق عليه محمد ناصر الدية 
الألباني او سر ی ا سئآ ا کیب الا ری لكوي 
والتوزیع الریاض» دون تاریخ ا 

7رت العظیم آبادی عون المعبود شرح من را داود» و عبد الرحمن محمد 
عثمان+ ط2 المكتبة السلفيةء المدينة المنورة 1388ه/1968م: 

00 العيني› عمده القاري شرح صحیح البیخاری» ضبطه وصححہ: عبد اللہ 
محمود محمد عمر » ط 1 دار ۱ ہ لگت ۱ لعلمبة» سروت» 1 2001م. 
9- القاضي عیاض |کمال المعلم بفوائد مسلم» ت: يحيى إسماعيل» ط1ء دار 

الوفاء للطباعة فا والتوزیع المنصورة (مصر)» 990/9 1م. 
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0- مالك بن أنس» الموطأء ت: محمد فاد عبد الباقي» دون رقم طء دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» 1406ه/1985م. 

1- مسلم الجامع الصحیح. اعتنی به: آبو صهیب الكرمي؛ دون رقم ط؛ بيت 
الأفكار الدولية» الریاضء 1419ه/1998م. 

2- النسائي» السنن الکبری» اعتنی به: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ 
ط ۰1 مکتبة المعارف للنشر والتوزیع؛ الریاض؛ دون تاريخ ط. 

3- النووي» شرح صحیح مسلم ط 1 المطبعة الم صرية بالآزھر؛ مصر 
7م 1229م. 

ج- الفقه الإسلامي: 


- الفقه الحنفي: 

4- ابن الهمام» شرح فتح القدیر؛ تعليق: عبد الرزاق غالب المهدي ط 1 دار 
الکتب العلمية» بیروت 1424ه/2003م. 

5 ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية» ومعه الحواشي 
المسماة: منحة الخالق على البحر الراتق» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: زكريا 
عمیرات» ط 1 دار الکتب العلمية. بیروت 1418ه/1997م. 

6- السرخسیی المبسوطهء دون رقم طء دار المعرفة» بیروت. 1409ه/ 
9ھ 

7- علي حیدر؛ درر الحكام شرح مجلة الاحکام» تعريب: فهمي الحسیني؛ دون 
رقم طء دار عالم الكتب» الرياض» 2003/۸1423م. 


- الفقه المالكي: 


8- ابن أبى زید القیزوانی» النوادر والزیادات على ما فی المدونة من غیرها من 
الامهات ت محجملد الأمين بوخبزة واخحرون» ط 1 دار الغرب الا تسلافی)» 


پیووبت» 1999 
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9ب او الجلاب؛ التفریع» دراسة وتحفيق: حسین بن سالم الدهماني ط 1 دار 
40- این جزي اکل القوانین الفقهبة ت: محمد بن سيدي محمد مولاي» 

دون رقم طط دار الفکر بيروت» دون تاریخ ط. 

1 ابن رشد الجد. البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل 
المستخر جت ت: محمل حجی وآخرون:؛ ط 2 دار الغرب الاسلامی» بيروت» 
950/5 1م. 

42- این رشد الجد. المقدمات الممهدات سان ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشرغیات والتخصضیلات المحکمات لامهات مسائلها المشکلات» 

3- این رشك الجدء فتاوی این رسك تقدیم وتحفیق م وتعلیق: المختار بن 
الطاهر ال E‏ 1 ط 1 دار الغرب اج سلامی؛ سروت؛ 7 هم 125م. 

4ت ان رشد الحفید بداية المجتهد ونهاية المقتصد ط6 دار المعرفةه بپروت؛ 
982/2 1م. 

5- ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» ت: محمد آبو 
الأجفان وعبد الحفیظ منصور طط دار الغرب الاسلامی؛ بسروت» 
3ه/2003م. 

6- ابن عبد الب الکافی فی فقه آهل المدينة المالکی طف دار الکتب العلمية 
بیروت» 1992/۸1413م. 

7- الابي» جواهر الاکلیل شرح مختصر العلامة خلیل في مذهب الامام مالك 
ضبطه وصححه: محمد عبد العزیز الخالدی» ط 1 دار انس العلمية» 

48- إدريس عبده» فقه المعاملات علی مذهب الا مام مالك دون رقم ط دار 
الهدی عين ملبلت الجزاش دون تاریخ ط. 

49 الشات تنوير المقالة فى حل آلفاظ الرسالة» تحقيق وتعليق وتحريج 
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ودراسة: محمد عايش عبد العال شبير) ط 1 دون ذکر دار النشر ومکانها؛ 
9 هم 125م. 

50- الخبیتبت بن طاهر الففه المالکی وآدلته ط 1 دار ارم حر سروت» 
۵ھھ/19398م. 
دار الکتب ال بیروت» 1416ه/1995م. 

2- الخدیم؛ مرام المجتدي من شرح کفاف المبتدی» طذ» دون ذکر دار ومکان 
النشر 1421ھ/2000ء. 

53- الخرشي› شرح محتصر خلیل» وبهامشه: حاشية الشیخ علي العدوی» ط 2 
۱ : لمطعة الکتنه: الأمیریة: بولاق؛ مصر EA‏ 

4- الدسوقي» حاشية الدسوقي فی الشرح الك دون رفم ط» دار احباء 
الکتب العربیة» دون ذکر مکان وتاریخ ا 

5- الرصاع» شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان 
حقاتق الامام ابن عرفة الوافية)» ت: محمد آبو الاجفان والطاهر المعموري 
اا دار الغرت ال سلامي سروت» 1993م. 

6- الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك - المعروف بحاشية الصاوي على 
أقرب انباتك لمذهبت الإمام نانك ضبطه ر صححه: محمد عبد السلام 
شاهین» فلت ام دار | 7 لكك | لعلمية؛ بيروت» 5ه/1995م. 

7- عثمان التوزري» توضیح الأحكام على تحفة الخکٌام» ط 1 المطبعة 
LA‏ 1339 

8- علیش» شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیل» مع تعلیقات من 
تسهیل منح الجلیل للمؤلف؛ ط 1 دار الفکر؛ بیروت» 1404ه/1984م. 

9- الغریانی» مدونة الفقه المالکی وآدلته» ط 1 موسسة الریان» بیروت 
3ھ /2002م. 
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0- القاضي عبد الوهاب؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف» ت: الحبیب بن 
طاهر» ط1ء دار ابن حزم» بیروت؛ 1420ه/1999م. 

1- القاضي عبد الوهاب المعونة على مذهب عالم المدينة» ت: محمد حسن 
محمد حسن اسماعیل الشافعی» ط 1 دار الکتب العلمية» بیروت. 
8ھ/1998م. ۱ 

2- القرافي؛ الفروق» ت: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادیة و آخرون» ط1ء 
دار السلام» القاهرة» 1421ه/2001م. 

63- القرافی» الذخیرق ت: محمد حجی؛ ط1. دار الغرب الاسلامی» بیروت 
4ء 

4- القرويء الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالکیة» ت: يحيى مراد 
ط 1» موسسة المختار للنشر والتوزیع» 2009/۸1430م. 

5- المازري» شرح التلقین» ت: محمد المختار السلامي ط 1 دار الغرب 
الاسلامي» بیروت» 1997م. 

6- مالك بن أنس» المدونة الکبری برواية سحنون عن ابن القاسم ط 1 دار 
الکتب العلمية» بیروت 995/5 1م. 

7- المختار الجزاثري» المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة» ط 1 وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قط 1434ه/2013م. 

8- الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آهل إفريقية 
والأندلس والمغرب ت: جماعة من الفقهاء باشراف محمد حجی؛ ط2 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ودار الغرب الإسلامي 
بیروت: 1401ه/1981م. ۱ 


- الفقه الشافعی: 


9- الشربینی» مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» اعتنی به: محمد 
خلیل عيتانی ط 1 دار المعرفة» بیروت. 1418ه//199م. 
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- الفقه الحنبلى: 

0- این قدامةف المغني ت: عبد الله بن عبد المحسن الترکی وعبد الفتاح محمد 
الحلوء طك3 دار عالم انگ لک الریاض» 7 هم 

1 این مفلح؛ المبدع شرح المقنع شتا نمتب حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي. ظل ام دار | ہ لکتب | لعلمية؛ بيروت» 8ھ/1997م. 


- کتب فقهية آخری: 

2 ابن المنذر؛ الاجماع» ت: آبو حماد صغیر آحمد بن محمد حنیف؛ طم 
مکتبة الفرقان ومکتبة مكة الثقافية» الامارات العربية» 1420ه/1999م. 

3 ابن حزم» مراتب الاجماع» ط3 دار الافاق الجدیدة بیروت 1402ه/ 
12 

4 الجويني» غیاث الأمم في التاث الظلم» ت: مصطفی حلمي وفژاد عبد 
المنعم. ط 1 دار الدعوة. الاسکندريت 79 19م. 

5 الريسوني» نظرية التقریب والتغلیب وتطبیقاتها في العلوم الاسلاميت ط1ء 
دار الكلمة» مصرء 1418ه/1997م. 

6- الشاطبي» الاعتصام» ضبط نصه وعلق عليه وخرج آحادیثه: آبو عبيدة مشهور 
ابن حسن آل سلمان» دون رقم طء مكتبة التوحید» دون مکان ولا تاریخ النشر. 

7- الضریر» الغرر في العقود و آثاره في التطبیقات المعاصرة ط 1 المعهد 
الاسلامي للبحوث والتدریب والبنك الاسلامي للتنمية المملكة العربية 

- السعودیت 993/4 1م. 

8- محمد الكرديء المقادیر الشرعية والاحکام المتعلقة بهاء ط2» دون ذکر دار 
طء القاهرق 1426ه/2005م. 

9- مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام ط1ء دار القلم» دمشق» 
58 ه/1298م. 
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0- مصطفی الزرقاء فتاوی مصطفی الزرقا؛ جمعها: مجد آحمد مکی» ط 1 دار 
القلم» دمشق؛ 1420ه/1999م. ۱ 
د- آصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة: 
1- ابن النجار» شرح الکوکب المنیر؛ ت: ای ہمت 
رقم ط؛ مكتبة العبیکان الریاض» 1413ه/1993م. 





2- ابن رجب. القواعد في الفقه الاسلامي ت: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سليمان» دون رقم طط دار این عفان» دون مکان وتاریخ ال 

3- الباحسین,» قاعدة المشقة تجلب التیسیر دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية» ط 1 
مكتبة الرشد. الرياض» 1424ھ /2003م. 

4- الباحسین» القواعد الفقهية» ط 1 مكتبة الرشد» الریاضء 1998/1418م. 

5- بكر إسماعيل» القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجیه» دون رقم طء دار 
المنار» دون ذکر مکان وتاریخ طلہ 

6- البورنو» موسوعة القواعد الفقهية ط 1 مؤسسة الرسالة ناشرون» سروت» 
74ھ/2003. 

7 البورنوء الوجيز في ایضاح قو اعد الفقه الكلية» ط4 موسسة الرسالة 

8 التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» ضبطه 
2 ناه وأحاديثه: زكريا عمیرات؛ ط 1 دار لكشب العلمية؛ بيروت» دون 
تاریخ ط. 

9- الحموي» غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» ط1ء دار الکتب 
العلمية؛ بيروت: 1405ه/1985م. 

90ت الدیوسی» ایس النظ ی مصطفی محمد القَبّانی» دون رفم طط دار این 
زیدون» بیروت/مکتبة الکلیات الأزهرية القاهرة» دون تاريخ ط. 

1ے الدوسری» الممتع ذ فى القواعد الفقهية» ط 1 دار زدسي للطباعة و اش 
0 8ھ/2007,. 
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2- الزركشي» المنثور في القواعد» ت: تیسیر فائق آحمد محمود راجعه: عبد 
الستار آبو غدة» مصورة بالأفست عن الطبعة الأولی وزارة الأوقاف 
والشوون الإسلامية؛ الکویت 1402ه/1982م. 

3- السيوطي. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» إعداد: مركز 
الدراسات والبیحوث بمکتبة الباز» ط 2 مکتبة نزار مصطفی الباز» مکة 
المکرمة والریاضء 1418ه/1997م. 

4- المحلي, البدر الطالع في حل جمع الجوامم؛ ط1ء مؤسسة الرسالة 
ناشرون» بیروت» 1426ه/2005م. 

5- محمد الزحيلي» القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي» ط2 
مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت» الكويت› 4م. 

6- محمد الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» ط1ء دار 
الفکر دمشق 1427ه/2006م. 

7- المَقُريء القواعد. ت: محمد الدردابي دون رقم طء دار الأمان » الرباط 
72ھ 

8- الندوي القواعد الفقهية» ط2ء دار القلم» دمشق؛ 1412ه/1991م. 

9- الندوی» موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاکمة للمعاملات المالية» 
دون رقم طء دار عالم المعرفة 1419ه/1999م. 

ه- التاریخ والتراجم والاماکن: 

0- ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب في آخبار من ذهب. ت: محمود 
الأرناؤوط» وخرج حادیثه: عبد القادر الأرناژوط ط 1 دار ابن کت دمشق 
وبیروت» 1412ه/1991م. 

1- ابن حجر الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة» دون رقم طء دار الجیل» 
بیروت 1414ه/1993م. 

2- ابن خلکان» وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان» ت: إحسان عباس» دون 


رقم طء دار صادر بيروت» دون تاریخ ط. 
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3 ابن فرحون» الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب» بدون رقم 
طت محمد الاحمدی آبو النورء دار التراث للطبع والنشر القاهرة 
72 

4- ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية» ت: محمد خیر رمضان 
یوسف ط1ء دار القلم» دمشق» 1413ه/1992م. 

5- الذهبي» ذيل طبقات الحفاظ ت:زکریا عمیرات ط1ء دار الکتب العلمية 
بیروت: 1419ه/1998م. 

06- الذهبي» سير آعلام النبلاء ت: مجموعة من المحققین باشراف شعیب 
الارنژوط ط 1 موسسة الرسالة» بیروت» 5هم/1984م. 

7- الزركلي» الاعلام» ط15ء دار العلم للملايين» بیروت» 2002م. 

108- السخاوي الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دون رقم ط؛ منشورات؛ دار 
مکتبة الحراة» بیروت» دون تاريخ ط. 

9- عمر كحالة؛ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» ط1ء مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1414ه/1993م. 

00 - القاضي عياض» ترتيب المدارك» ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم» 
ط 1 دار الکتب العلمیة بیروت 1418ه/1998م. 

1- محمد مخلوف شجرة النور الزكية» بدون رقم طء دار الفکر؛ بدون مکان 
ولا تاریخ ط. 





۳ یاقوت الحموی» ا البلدان» دون رقم طط دار از > بسروت» 
7ھ/1977م. 

و معاجم اللغة العربية والموسوعات: 

دیا او فارس» معجم مقاییس اللغة» ت: عبد السلام محمد هارون؛ دون رفم 
طء دار الفكرء 1399ه/1979م. 

اہین منطو EN‏ 9 لش شاه دون رقم ط داز مادص بيروك» 
48 1997ء. 
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5- لا زهری» تهذیب اللغة» ت: عبد السلام محمد هارون» دون رقم طء 
الموسسة المصرية العامة للتألیف والانباء والنشر؛ مصر دون تاريخ ط. 

6-۔ الجرجاني» كتاب التعريفات» دون رقم طء مكتبة لبنان» بيروت» 5م. 

7- الزّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس (الحلقة 16 ضمن سلسلة 
ار ابر العربي التي آصدرتها وزارة الاعلام في الکویت» ت: عبد الستار 
آحمد فراج و آخرون. رقم ط يُذكر في بعض الاجزاء ولا يُذكر في أخرى, 
مطبعة دولة الکویت (من الجزء 1 إلى الجزء 26ء وباقي الاجزاء لم تذكر دار 
الطبع)» يدا اصدار الاجزاء الاربعین الواحد تلو الاخر ابتداء من 
165ھ/ 1965م إلى غاية 2ه/2001م. 

8 الفیروز آبادي القاموس المحیط ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» إشراف: محمد نعیم العرقسوسی» ط8)» مؤسسة الرسالة» بیروت» 
2060ه/2005م. 

9- الفيومي» المصباح المنير» دون رقم طء مكتبة لبنان» بيروت» 7م. 

0- الكجراتي» مجمع بحار الأنوارفي غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» ط3 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 1387 ه/1967م. 

1- مصطفی إبراهيم وآخرون» المعجم الوسیط؛ ت: مجمع اللغة العربية؛ 
ط4 دار الشروق الدولية» دون ذكر مكان ط» 1425ه/2004م. 

2- وزارة الا وقاف والشوون الاسلامية - الکویت. الموسوعة الفقهية: 

الاجزاء "من 1 ای ۰23 2 دار السلاسل, الکویت. 
الاجزاء "من 24 إلى 38 ط 1 مطابع دار الصفوة» مصر. 
الأجزاء "من 39 إلى 45" ط1ء وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیة» الکویت. 


انیا - الرسائل الجامعية: 


3- بندر بن فارس بن عقاب التوم» ما یختلف فيه الحکم بالقلة والکثرة في 
المعاملات والنكاح والطلاق وما یتصل بهاء رسالة دکتوراه. غير مطبوعت 
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اقم اع صن إل جم ید اللا لس جه تب شمه ا ساد الا 
المنورة, 1430ه/2010م. 

4- آبوبکر با ما یختلف فيه الحکم بالقلة والکثرة في العبادات جمعا 
ودراسه رسالة دکتوراه؛ غير مطبوعة؛ إشراف: عبد الزخمن ین عبت الله 
السحیمي, الجامعة الاسلامية بالمدينة المنوری 1428ه/2007م. 

5- خالد بن غازي بن محمد الثقفی» التطبقات الفقهية لقاعدة سن مختفر 
في الوقف والوصاياء رسالة ماجستیر» غير مطبوعة إشراف: يوسف بن عبد 
اللہ الشبیلي؛ قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد 

6- سامية عبد اھ غائب نظر بخاري» المعفو عنه فى فقه العبادات» رس ال 
ماجستیں؛ غير مطبوعت إشراف: محمد حسني إبراهيم سليم: قسم الدراسات 
العلی ا اة الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة آم القری» 
6ه/1296م. 

7- عايض حسن آل عبد الهادي» التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر فی 
الغفيلي» قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام الإمام 

8- عبد الرحمن بن أحمد الجاسرهء التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر فى 
الطهارة والصلاة والجنائن رسالة ماجستير» غير مطبوعت إشراف: پوسف بن 
عبد الله الشبيلي» قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام 

9- عبد اللّه بن سلیمان الب التطبیقات الفقهية لقاعدة الیسیر مغتفر فى 
کتاب الزكاة والصوم والحج. رسالة ماجستیر» غير مطبوعة؛ إشراف: یوسف 
ابن عبد الله الشبيلي» قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الامام 
الا مام محمد بن سعود الا سلامیت المملکة ال السعو دی 8 - 
9 هھ. 
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0- عمر بن علي دخیل العودة؛ التطبیقات الفقهية لقاعدة الیسیر مختفر في 
الوكالة والشركة والاجارة. رسالة ماجستیر غير مطبوعة» إشراف: سالم بن 
ناصر بن عبد العزیز الراکان» قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 
بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 1429- 

0 ه. ظ 

1- فهد بن حسن المشيخي التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في 
الدیات والحدود والاطعمة والایمان والقضاء رسالة ماجستی غیر مطبوعة 
إشراف: سالم بن ناصر بن عبد العزیز الراکان» قسم الفقه المقارن بالمعهد 
العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» المملكة العربية 
السعو دی 1429 - 1430ه. 

2- هاكيا بن محمد كانوريتش» التطبیقات الفقهية لقاعدة الیسیر مغتفر في 
البیوع؛ رسالة ماجستير» غير مطبوعة» إشراف: یوسف بن عبد الله الشبيلي› 
قسم الفقه المقارن بالمعھد العالي للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود 
CET‏ العريية كو قا - 1429ه. 


المبحث الاول: التعریف بالقاعدة الفقهية» وبیان أهميتهاء والفرق بینها وبين 
القاعدة الأصولية» ومدى حجيتها ٤‏ +۹8 
المطلب الأول: التعریف بالقاعدة الفقهية وم سر هی وی 
الفرع الاول: التعریف بالقاعدة الفقهية کمرکب وصفي وو ا ا اس 
الفرع الثاني: التعريف بالقاعدة الفقهية كمصطلح اک لل ع 
المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية و سی EES‏ "للح سار 
الفرع الأول: أهمية القواعد الفقهية بباح امو بون یم تمصا عاسو دمي 
الفرع الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ARE‏ 
المطلب الثالث: مدى حجية القاعدة الفقهية 11111702001[ 2011111 
الفرع الاول: الاتجاه الذي يرى عدم الاحتجاج بالقاعدة الفقهية ike‏ 
الفرع الثاني: الاتجاه الذي يرى إمكانية الاحتجاج بالقاعدة الفقهية مويو ا 
الفرع الثالث: مجال الاتفاق بين الاتجاهين ع شر a A‏ ی 

المبحث الثاني: التعريف بقاعدة اليسير المعفو عنه وبيان أصلهاء والقواعد 


المطلب الاول: معنی قاعدة الیسیر المعفو عنه ات ا ا کا 
الفرع الأول: المعنى الافرادي للقاعدة رید ا ا و ا 
الفرع الثاني: المعنی الاجمالي للقاعدة مسي ا وي مل الو سس ھوتاتی 
الفرع الثالث: مرادفات قاعدة اليسير المعفٰوٌ عنه 20131101011111 
الفرع الرابع: ضابط معرفة كونٍ الشيء يسيرا وروي سسا وا یز 
المطلب الثاني: أصل قاعدة اليسير المعفوٌ عنه 101090 0[ [ 1[ 021777 
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الفرع الأول: أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير کو ل ا ا 
الفرع الا أدلة قاعدة الیسیر المعفوٌ عنه کی وھ و لک اش O‏ 
المطلب الثالث: القواعد التی لها صلة بقاعدة اليسير المعفوٌ عنه ا ا موی ا 


الفرع الأول: قواعد أعمّ من قاعدة الیسیر المعفو عنه» كقاعدة "المشقة تجلب 
ال و و 
الفرع الثاني: قواعد آخص من قاعدة اليسير المعفو عنه لكونها تتض على جنس 


معين مما لا یتسامح في کثیره» وان كان يسيره معفوا عنه EE‏ ا 213 
الفرع الثالث: قواعد قریبة المعنی من قاعدة اليسير المعفو عنه کچھ اھ ا ہے 
المبحث الثالث: تطبيقات قاعدة اليسير المعفوٌ عنه في باب العبادات IEE‏ مھ 
المطلب الأول: تطبیقات القاعدة فى الطهارة سباي ا یں ا رک جو ک سے ا 
الفرع الأول: الماء الذي يقع اه قلیل مھ سا می مس وس رون ری 
الفرع الثاني: المسح على الخف المخڑق خرقا قليلا 6ع مو او ا شوت لاہ 
الفرع الثالث: قراءة الجنب لآيات يسيرة من القرآن الع يسا شش Sh‏ 
الفرع الرابع: قلیل دم الحیض يصيب الحائض ی 
المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة في الصلاة جس ا ل ساس ۰ 
الفرع الأول: المشي القليل في الصلاة E‏ اذ iE‏ 
الفرع الثاني: علو الإمام عن المأمومين علوًا يسيرا العو سو E‏ 
المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة في الصوم والزكاة سی ص و و ل نگ 
الفرع الاول: الاغماء الیسیر على الصائم Ra‏ سا ی 3 
الفرع الثاني: ابتلاع الصائم ما بقي من طعام بين آسنانه 8 امہ78 
الفرع الثالث: تقدیم زكاة الفطر بوقت قليل کولس راو E‏ 57 
المطلب الرابع: تطبیقات القاعدة في الحج والأضحية مت و a E‏ 
الفرع الأول: المحرمة تخضب يديها أو جسدها قلیلا ea‏ گا 
الفرع الثاني : التضحية بالعرجاء عرجا يسيرا ا یں مسا کم 1 موی رت اک 
المطلب الخامس: تطبیقات القاعدة فی الأيمان والا طعمة سس رسہ۸ 
ا الأون: تخلل سکتة یسيرة بين الحلف را شا وا جوا 
الفرع الثاني: الیسیر من خشاش الارض إذا خالط الطعام کس تمس خی 
المبحث الرابع: تطبيقات قاعدة اليسير المعفوٌ عنه في باب المعاملات iu‏ 


المطلب الأول: تطبيقات القاعدة الفقهية في باب البيوع iT‏ 
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الفرع الأول: تأخیر رأس مال السَّلّم عن مجلس العقد بزمن یسیر ای بط 
الفرع الثاني: الجائحة اليسيرة وأثرها في ثبوت الخيار الا اا ا 
الفرع الثالث: بيع المغيبات في الأرض وو Ou r o E BE e EGR O‏ 


الفرع الرابع: بیع الجزاف Ss‏ قر و 295524043 OSE NOE SITE SER‏ وع یما وا و وا EE‏ 
المطلب اا تطبقات القاعدۃ القضاء والشهادة و 09 ابچ کت ات ہے 


الفرع الأول: القضاء حال الغضب ا SAE‏ ها ی 
الفرع الثاني: ادّعاء آحد المقسوم لهم في القسمة وجود غبن یسیر ۷ 
الفرع الثالث: شهادة من یعرف بالکذب الیسیر EE‏ م ا ا یی وسر ا 
الفرع الرابع: شهادة من یعرف بالغلط الیسیر و 
المطلب الثاني تطبيقات القاعدة 78 الحدود والدماء EES‏ لاع اه ھا نو چاه وه 
الفرع الاول: سرقة اليسير من المال کردا و ا و ا 
الفرع الثاني: السرقة من الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز 101111 
الفرع الثالث: تحمّل العاقلة ما دون الثلث في جناية القتل بوع شیف رمعا مالا پت 


3- فهرس آثار الصحابة #: ص اام حصا كوه عا اہو ول ا ہلان 


4- فهرس الاعلام المترجم لهم مج ھا ههه ERG SEE‏ ااه CO OTS EOE OD OSA UDO OED‏ 
5- فھُزس الغریب المشروح والاماکن المعرّف بها کشر و ہت 


07 





یت الما لے 


يحاول ا لمؤلف من خلال هذه الدراسة الموسومة ب : قاعدة 
اليسير املعفوّ عنه عند المالكية - دراسة تأصيلية تطبيقية - الاجابة 
على إشكال رئيسي ألا وهو: هل القلیل یعفی عنه عند ا مالکیة أم لا؟ 
وأجابت الدراسة على ذلك من خلال مباحث الدراسة الآتية: 

ا مبحث الأول: خصّصه للتعريف بالقاعدة الفقهية» وبيان آهمیتها؛ 
والفرق بينها وبين القاعدة الأصولیةء ومدى حجيتها. 

أما المبحث الثاني: فقد جعله في التعريف بقاعدة اليسير المعفو 
عنه» وبيان أصلهاء والقواعد المرتبطة بها. 

وف الجانب التطبيقي عني في ا مبحث الثالث بتطبيقات قاعدة 
اليسير ا لمعفوٌ عنه في باب العبادات. 

وف المبحث الرابع والأخير سلط فيه الضوء على أهم تطبيقات 
القاعدة في باب المعاملات. 

وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها هو كون العلماء 
المالكية قد عملوا قاعدة اليسير المعفوٌ عنه في آبواب الفقه على 
تنوعها؛ وقد ذكرت نماذج عديدة في هذه الدراسة» كما أوصت الدراسة 
بضرورة اعتماد المتصدّرين للإفتاء منهج التيسير قدر الامکان» وعدم 
التوسع في تطبیق مبداً الأحوط. 
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